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 :الدراسة ملخص
عملت هذه الدراسة على معرفة مكانة السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري، من  

غير كافية كان  خلال الوقوف على الوظائف والصلاحيات المخولة لها دستوريا، ولأن المقاربة القانونية
تركزت الدراسة على  ممارسة هذه المؤسسة لصلاحياتها على أرض الواقع، حيثلابد من كشف مدى 

الإصلاحات  في-الحكومةباعتباره المسؤول عن التشريع ورقابة -معرفة دور المجلس الشعبي الوطني 
، معتمدين في ذلك على 2015- 2007السياسية التي عرفتها الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 

 .المقاربة البنيوية الوظيفية

ي الوطني يعرف ضعفا في أداءه لوظائفه، لأن أثبتت الدراسة فرضية أن المجلس الشعب 
الآليات الدستورية تكرس غلبة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ولأن النخبة الحاكمة تفضل 
ضعاف باقي وحدات النظام السياسي، ما  التحكم في ما تفرزه العملية السياسية، فعملت على اختراق وا 

ريعية، وتفعيل هذا الأخيرة يقتضي الحد من تدخل السلطة انعكس سلبا على أداء المؤسسة التش
التنفيذية في الوظيفة التشريعية والتخفيف من القيود المفروضة على تفعيل آليات الرقابة، إضافة إلى 
فتح القنوات الرسمية وغير الرسمية للمشاركة السياسية الفعالة لإعطاء أكثر ديناميكية للنظام السياسي، 

 يابي وبرلماني أكثر استقلالية وفاعلية.من أجل أداء ن

 : المجلس الشعبي الوطني، الإصلاحات السياسية، الوظيفة، الأداء. الكلمات المفتاحية
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Résumé de l’étude : 

        Cette étude a pour but de connaitre la position du pouvoir législatif au 
sein du système politique algérien à travers le repérage des fonctions et des 
prorogations qui leur sont conférées constitutionnellement. Puisque 
l’approche juridique n’est pas suffisante il était nécessaire de dévoiler la 
mesure dans laquelle s’exerce réellement cette institution. L’étude s’est 
axée sur le rôle de l’Assemblée Populaire Nationale –premier responsable 
de la législation et du contrôle du gouvernement- dans les réformes 
politiques qu’a connues l’Algérie entre 2007 et 2015, en se basant sur 
l’approche structurale et fonctionnelle. 

        L’étude a affirmé l’hypothèse que l’APN connait une faiblesse 
fonctionnelle, car les mécanismes constitutionnels consacrent la domination 
du l’exécutif sur législatif, et parce que l’élite gouvernante favorise la 
manipulation du produit dégagé par le processus politique elle a œuvré donc 
pour transgresser et affaiblir le reste des unités relatives au système 
politique ce qui a affecté la performance de l’institution législative. Et pour 
mettre en œuvre cette dernière il faudrait limiter l’implication du pouvoir 
exécutive dans la fonction législative et surtout alléger les restrictions 
imposées sur les mécanismes de surveillance et aussi d’ouvrir les canaux 
officieux et officiels pour donner un souffle plus profond au système  
politique afin de réaliser une performance parlementaire plus efficace et 
indépendante. 

       Les mots clé  :  l’Assemblée Populaire Nationale, les réformes 
politiques, la fonction, la performance. 
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:مقدمة

ي، عرفت أغلب دول العالم الثالث موجة المعسكر الشیوعبعد نهایة الحرب الباردة وتفكك 

المجالات، السیاسیة، الاقتصادیةفي كلالإصلاحاتوانطلقت في مسار ، ةالدیمقراطینحو تحول 

الأساس في هذه الإصلاحات باعتباره ممثلا لإرادة الشعب، فلا ویعتبر البرلمان حجرالاجتماعیة، و 

یمكن الحدیث عن تجسید لمبادئ الدیمقراطیة والحكم الراشد دون تقویة دور هذه المؤسسة في مجال 

.اتخاذ القرار وصناعة السیاسیة العامة

هي أقرب للتعبیر عن مصالح حیث لم تعد تقبل الشعوب بوجود دساتیر وبرلمانات شكلیة، 

السلوك السیاسي أصبحبعد السلوكیة في مرحلة مافالنخبة الحاكمة منها إلى مصالح وإرادة الشعب،

، فالعبرة لیس بتشریع الكثیر من أرض الواقع هو الذي یعبر عن مدى احترام مبادئ الدیمقراطیةعلى 

.  القوانین ولكن العبرة بمدى الالتزام بها وتطبیقها على أرض الواقع

، أصبح للجزائر برلمان تعددي كإطار رسمي 1989نتیجة إقرار التعددیة الحزبیة في دستور 

، ما الجزائريمجتمع ن الالتعبیر عن آراء ومواقف كل التیارات التي تكوّیجسد الدیمقراطیة التشاركیة و 

، لكن الواقع أثبت عكس ذلك حیث لم یمر نخبة معینةحكرا على لم تعدیوحي أن سلطة اتخاذ القرار 

وقت قصیر حتى دخلت الجزائر في أزمة سیاسیة وأمنیة كادت تعصف بالبلاد نتیجة وقف المسار 

.حیاة السیاسیة ككل، لیتم بعدها إعلان حالة الطوارئ التي ألقت بظلالها على الالانتخابي

الذي جاء بتغییرات على البنیة الهیكلیة للبرلمان الجزائري، بإنشاء 1996لیأتي بعدها دستور 

مجلس الأمة كغرفة ثانیة، بطبیعة الحال هذا التغییر الهیكلي یؤثر على وظائف الغرفة الأولى 

تركیبة منتخبة مباشرة من رغم أن هذه الأخیرة تتمتع بصلاحیات أوسع و ) المجلس الشعبي الوطني(

.طرف الشعب

ارتبطت الإصلاحات في الجزائر بالاحتجاجات التي دائما ما یكون لها طابع اجتماعي لكن 

التي أعقبها انفتاح نحو التعددیة السیاسیة 1988بأبعاد سیاسیة، وخیر دلیل على ذلك أحداث أكتوبر 

لكن في " الزیت والسكر" ت بأحداث التي سمی2011ّوالتخلي عن النهج الاشتراكي، واحتجاجات ینایر 

الحقیقة كانت تعبر عن تمادي في غلق الحیاة السیاسیة تحت مبرر الحفاظ على السلم والأمن التي 

.عانت منه الجزائر أثناء العشریة السوداء
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التنمیة السیاسیة من طرف النظام ضعف ارتباط الإصلاحات بالاحتجاجات یعبر عن 

البرلمان كمؤسسة داخل هذا النظام، لهذا تظهر أهمیة دور البرلمان بصفة من طرف ككل و السیاسي 

كل أعضائه منتخبین مباشرة من الشعب، في باعتبارعامة والمجلس الشعبي الوطني بصفة خاصة

.2017-2012/2012- 2007الإصلاحات السیاسیة التي عرفتها الجزائر في الفترتین التشریعیتین 

سار الإصلاحات السیاسیة في الجزائر، یقف عند مفارقة سببها تناقض بین ما إن المتتبع لم

تحمله القوانین والتشریعات التي لطالما تبنت مبادئ الدیمقراطیة وتكریس حكم الشعب نفسه بنفسه، 

وبین الواقع الذي لا یعكس تلك الإصلاحات، بدلیل الإقصاء الذي تشهده بعض التیارات المعارضة 

.سائل الإعلامو و ومنظمات المجتمع المدنيالأحزاب السیاسیةنشاطلتضییق على للنظام، وا

التزام المؤسسة التشریعیة تضطلع بسلطة سن هذه القوانین من جهة، ومراقبة مدىباعتبار

على مدىعلى أرض الواقع من جهة أخرى، تحاول هذه الدراسة الوقوفهاالسلطة التنفیذیة بتجسید

.بأداء مهامه في هذا المجالالمجلس الشعبي التزام

:مشكلة البحث

كرس الدستور والممارسة الواقعیة غلبة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، فرغم 

فرزه العملیة السیاسیةظلت النخبة الحاكمة لا تثق فیما ت،1989التي جاء بها دستور الإصلاحات

وتفضل التحكم في جمیع مصادر الخطر، ما انعكس على أداء المؤسسة التشریعیة في أداء مهمها 

، وعلیه تكون إشكالیة الدراسة على التشریعیة والرقابیة بمعزل عن ما یخدم توجهات السلطة التنفیذیة

:النحو الآتي

الجزائر؟ وهل لعب إصلاحات سیاسیة حقیقیة في 2015إلى 2007منهل عرفت الفترة الممتدة 

فیها المجلس الشعبي الوطني دورا إیجابیا؟

:وتندرج تحت هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

السادسة والسابعة؟التشریعیتینالتي عرفتها الفترتین السیاسیةفیما تمثلت الإصلاحات-

الدستوریة؟وظائفه؟ وهل مارس فعلا هذه الإصلاحاتالمجلس الشعبي الوطني في دورما هو-

ما هي أهم العراقیل التي تحد من أداء المجلس الشعبي الوطني لمهامه على أكمل وجه؟ -
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؟تفعیل الدور التشریعي والرقابي للمجلس الشعبي الوطنيلما هي المجالات التي ینبغي إصلاحها-

:الفروض العلمیة

: ستحاول الدراسة الإجابة عن هذه الإشكالیة والتساؤلات من خلال الفرضیات العلمیة التالیة

لا تعبر عن إرادة هي مجرد استبدال قوانین بأخرى و الإصلاحات التي عرفتها الجزائر مؤخرا، -

.ف مع الظروف الداخلیة والإقلیمیة والدولیةحقیقیة للتغییر بل هي مجرد إستراتیجیة للتكیّ

مسودة سواء على ،فقطالتصویت علىدور المجلس الشعبي الوطني في هذه الإصلاحات قتصرا-

.تعدیلاته لأحكامها جوهریةتكنمشاریع القوانین، حیث لم یكن مبادرا بها ولم وأتعدیل الدستور 

ي تكرس غلبة یرجع ضعف أداء المجلس الشعبي الوطني، إلى الآلیات الدستوریة والقانونیة الت-

.لى بیئة النظام السیاسي ككل التي لا تساعد على العمل البرلماني والنیابيالسلطة التنفیذیة، وإ

تفعیل دور المؤسسة البرلمانیة یتطلب إصلاحات دستوریة تضمن التوازن بین السلطات، وإصلاح-

مشاركة كل ما له علاقة بالعمل البرلماني والنیابي في الجزائر من أحزاب سیاسیة ومجتمع مدني و 

.سیاسیة

:مجال الدراسة

ستقوم الدراسة ببحث دور المؤسسة التشریعیة في اتخاذ القرار وصنع السیاسة :المجال الموضوعي-

المجلس الشعبي الوطني ینمن خلال التركیز على متغیر ،العامة كأحد مجالات البحث السیاسي

.والإصلاح السیاسي

سیغطي الفترة التي تلت استكمال مسار المصالحة الوطنیة والشروع في مبادرة : المجال الزمني-

، وكذا 2012- 2007رئیس الجمهوریة في مجال الإصلاح، والتي تزامنت مع الفترة التشریعیة 

التي عجّلت وموجة الحراك الشعبي العربي 2011ینایر الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر في

استكمال مسار المشاورات من أجل تعدیل ، إلى غایة 2012نین سنة بإصلاح مجموعة من القوا

.2015سنةالدستور مع نهایة

.ني للدراسة في دولة الجزائرایتمثل المجال المك:المجال المكاني-
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:الدراسةوأهداف أهمیة 

موضوع دور البرلمان في الإصلاح السیاسي في الجزائر بقدر كاف من الدراسة لم یحظى

منذ في الجزائر الموضوع عندنا هذا أهمیة زادت، حیث ل خاصة من ناحیة التحلیل السیاسيوالتحلی

.الجزائريتبني التعددیة السیاسیة التي تعطي للبرلمان موقعا متمیزا داخل النظام السیاسي

تكمن أهمیة هذه الدراسة في الموقع الذي تحتله المؤسسة التشریعیة داخل البناء حیث 

ولة الجزائریة، وكذا علاقتها مع المؤسسة التنفیذیة من خلال ممارستها لاختصاصاتها المؤسسي للد

.الفعلیة، ومدى اتساع تلك الاختصاصات أو ضیقها

ویة القانون الدستوري، الأهمیة العلمیة للموضوع في أن أغلب الدراسات تناولته من زاتتجلىو 

من مدخل العملیة السیاسیة وسلوك أیضادراستهیجبیبقى غیر كافي، لأنه رغم أهمیة هذا الاقتراب

، إذ یجب دراسة متغیرات أخرى إلى ، وهنا تكمن أهمیة اقتراب التحلیل السیاسيالسیاسیینالفاعلین 

.جانب الدستور والقوانین كالأحزاب السیاسیة، المجتمع المدني، المشاركة السیاسیة والثقافة السیاسیة

ي الوطني في الإصلاح، تعني دراسة فاعل رئیسي في عملیة إن دراسة دور المجلس الشعب

، ومن ثم ثانصنع واتخاذ القرار وتنفیذه، وتعني أیضا دراسة العلاقة بینه وبین الحكومة كفاعل رئیسي

.وطبقة سیاسیة ومجتمع مدنيحاكمةرف على آلیة عمل النظام السیاسي ككل، من نخبةالتع

مدى مساهمة المجلس الشعبي الوطني في صناعة واتخاذ لذلك سیحاول البحث الكشف عن 

القرار، ومدى جدیة النخبة الحاكمة في فتح القنوات الرسمیة وغیر الرسمیة للمشاركة السیاسیة الفعالة 

والوقوف كذلك على الأسباب الحقیقة التي تحول دون قیام برلمان فعال یمارس . ولیس الشكلیة فقط

نصل إلى الحلول اللازمة لتحقیق هذا لار من التعاون والتكامل لا التبعیة،صلاحیاته باستقلالیة في إط

.الغرض



مقدمة

5

:هج الدراسةامن

ددة الأبعاد والمتغیرات، والاجتماعیة هي ظواهر مركبة ومعقدة، ومتعالسیاسیة واهر ن الظإ

:اعتمدت الدراسة على منهجینلذلك 

الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة القائمة في الأوضاعتحلیل لیستخدم : منهج تحلیل المضمون-

مجتمع، في الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا النوع من المناهج مفید لمعرفة عوامل التغیر أي

والسجلات الإعلامالاجتماعي وردود فعل المواطنین لقرارات القیادة، بالاعتماد على التقاریر ووسائل 

الباحث یستطیع أن یأخذ أنكما الحقیقیة المعبرة عن الواقع، الرسمیة، فتستخرج منها الاتجاهات

1.الحقائق على الطبیعة دون تدخل منه، وبذلك یكون التحلیل صادقا

الدساتیر ، و إضافة إلى ذلك فإن هذا المنهج یساعد على دراسة وتحلیل المواثیق الدولیة

.المتعلقة بموضوع الدراسةوالتشریعات الداخلیة 

هو عبارة عن استخدام الطرق الرقمیة والریاضیة في معالجة وتحلیل البیانات : الإحصائيالمنهج -

جمع البیانات الإحصائیة عن الموضوع، : وإعطاء التفسیرات المنطقیة المناسبة لها ویتم ذلك عبر

عرض هذه البیانات بشكل منظم وتمثیلها بالطرق الممكنة، ثم تحلیل البیانات وتفسیرها من خلال 

فهو یعتمد على الكم ولغة الأرقام في تحلیل الظواهر . فسیر ما تعنیه الأرقام المجمعة من النتائجت

2.الاجتماعیة

ویساعد هذا المنهج على التقییم الكمي لأداء المجلس الشعبي الوطني في مجال التشریع 

.والرقابة

:لدراسةاقترابات ا

السیاسیة المكونة للنظام السیاسي طبیعة البحث والمتعلق بدراسة إحدى المؤسساتإن

التأثر بالمحیط السیاسي لذلك جانبالجزائري، یتطلب دراستها من الجانب القانوني والوظیفي، ومن 

:التالیةالاقتراباتستعتمد هذه الدراسة على 

دیوان المطبوعات : الجزائر(، مناھج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث،الذنیباتبوحوش عمار، محمد محمود-1
.150-149. ، ص)2009، 5. طالجامعبة، 

. 246. ، ص)2001جامعة جیھان الخاصة، : إربیل(، البحث العلمي المناھج والتطبیقاتعبد الكریم نصار، -2
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المعاییر والضوابط والقواعد الرسمیة التي تحكم یقتصر على دراسة :القانوني المؤسساتيالاقتراب-

حیث یؤدى إلى معرفة مدى التزام كل من 1،عمل المؤسسات ودراسة الأوضاع الدستوریة والإداریة

المجلس الشعبي الوطني والحكومة في علاقتهما على المعاییر والضوابط والقواعد المحددة في الدستور 

صاصات المؤسسة التشریعیة حسب ما ینص علیه الدستور والقوانین المكملة له والتعرض لاخت

.والقوانین، وذلك من خلال معیار الشرعیة والتطابق أو الخرق والانتهاك

النظام أنه، ومفاد"ریل ألموندجاب"و" تالكوت بارسونز"رواده أشهرمن:قتراب البنیوي الوظیفيالا-

یجب أن تتكیف وتطور من أداء وظائفها البنىعن أبنیة، لكل بنیة وظیفة معینة، هذه السیاسي عبارة

من أجل الحفاظ على النظام السیاسي، حیث یرى ألموند أن هناك سبع وظائف جمیع النظم تمارسها، 

واعتبرها وظائف عالمیة یمكن من خلالها مقارنة دولة متقدمة مع قبیلة افریقیة كانت تصنف بأنها 

2.تمع بلا دولةمج

نظریة البنائیة الوظیفیة من أجل تفسیر وقیاس الأداء الوظیفي لوحدات النظام التم استعمال

، ثم تقدیم الآلیات التي )البرلمان، الحكومة، الأحزاب السیاسیة، المجتمع المدني(السیاسي الجزائري 

.اء وظائفهاترفع من قدرات هذه الأبنیة حتى تصبح قادرة على الاستمرار في أد

ارتبط بأعمال دیفید ایستون، حیث اعتبر بأن النظام في التحلیل السیاسي عبارة :تراب النسقيالإق-

عن نسق، أو مجموعة من المتغیرات المعتمدة على بعضها البعض والمتفاعلة فیما بینها، والتي یتم 

سي علبة سوداء في إطار من خلالها التخصیص السلطوي للقیم في المجتمع، حیث یمثل النظام السیا

بیئة داخلیة وبیئة خارجیة، لهذا النظام حدود تفصل بینه وبین النظم الأخرى، هذا النسق یتفاعل مع 

البیئة المحیطة به، حیث یستقبل مطالب أو ضغوطات تسمى المدخلات، فیعالجها في شكل قرارات أو 

مع هذه المخرجات في شكل مدخلات تتفاعل بیئة النظام من جدید. مكافآت وهو ما یسمى المخرجات

3.جدیدة وهو ما یسمى التغذیة الرجعیة

1- Robert A. Packenham ,“Approaches To The Study Of Political Development”,
Article, Johns Hopkins University Press,2009,  p. 109 -110.

المؤسسة : بیروت(، المنھج-النظریة-أبستمولوجیا السیاسة المقارنة النموذج المعرفينصر محمد عارف، -2
.272-269. ، ص)2002والتوزیع، الجامعیة للدراسات والنشر

جامعة سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، (، محاضرات في النظم السیاسیة المقارنةعبد القادر عبد العالي، -3
.25. ، ص)2008-2007قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، السنة الدراسیة 
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وحدات النظام السیاسي، فهي تتأثر بما یحدث في وبما أن المؤسسة التشریعیة هي إحدى

البیئة المحیطة من مدخلات ومخرجات، فهي معنیة بما یحدث داخل العلبة السوداء من اتخاذ 

حیث كانت . تترجم في شكل قرارات وسیاسیات وبرامجعن طریق إنتاج القوانین التي للقرارات، 

قوانین بمثابة مدخلات تفاعل معها النظام لیعالجها بمجموعة من 2011احتجاجات جانفي 

.المجلس الشعبي الوطني مسؤولا على إنتاجهاالإصلاحات التي یعتبر 

:الدراسات السابقة

لا بد من الوقوف عند أهم الدراسات التي تناولته، حتى لا نقع في ي موضوعأقبل البحث في

التكرار، ولأن من خصائص العلم التراكمیة یجب أن نبدأ من حیث انتهى الباحثون والاعتماد على 

:إلیها من أجل التوسع في الموضوعالنتائج التي توصلوا

مفهوم تناولت من، 1"السیاسیة في الجزائرالبیروقراطیة والتنمیة " دراسة للدكتور بومدین طاشمة-

البیروقراطیة مدخلا لتحلیل التنمیة السیاسیة في الجزائر، فمن خلاله یمكن التعرض لطبیعة النخب 

الحاكمة، ومدى تمثیلها لمختلف القوى والتیارات الفاعلة في المجتمع وطبیعة المؤسسات السیاسیة، 

المجتمعیة، ومعرفة إلى أي مدى تحقق ما یسمى شرعیة وحدود قدرتها على التكیف مع المتغیرات 

الإنجاز في الجزائر، كما تناولت الدراسة الحاجة وضرورة إصلاح بیروقراطیة الإدارة وتحقیق التنمیة 

محاربة آلیاتإصلاح المنظومة التربیة، إصلاح قطاع العدالة، تفعیل : السیاسیة المنشودة من خلال

یختلف بحثنا عن هذه .المجتمع المدني لترشید العمل التنموي في الجزائرالفساد البیروقراطي، تفعیل

، بینما یركز بحثنا الإصلاحالدراسة في أن هذه الأخیرة ركزت على الجانب البیروقراطي في عملیة

.على مكانة المؤسسة التشریعیة  في هذه العملیة

التجربة الجزائریة من التجارب مكانة : إصلاح الدولة"بعنوان بلحاجمقال للأستاذ صالح-

حاول الكاتب من خلال هذه المقالة التطرق إلى أهم الإصلاحات التي بادر بها حیث 2"الأجنبیة

النظام السیاسي الجزائري في أواخر الثمانینیات من القرن الماضي إلى غایة مطلع الألفیة وأهم البرامج 

، الاقتصاديأو الاجتماعيستوى السیاسي أو والإصلاحات التي قامت بها الحكومة سواء على الم

، 1. مكتبة الوفاء القانونیة،ط: الإسكندریة(، في الجزائرالبیروقراطیة والتنمیة السیاسیةبومدین طاشمة، - 3
2015.(

المجلة الجزائریة للسیاسات ، "مكانة التجربة الجزائریة من التجارب الأجنبیة: إصلاح الدولة" صالح بلحاج،-1
.)2011سبتمبر (، 1. عمخبر دراسات وتحلیل السیاسات العامة في الجزائر، : ، الجزائرالعامة
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ظم هیاكلها الرسمیة مبرزا مكانة بعض التجارب الأجنبیة التي قامت بعملیة إصلاح لمعوتناول الكاتب

معرفة مدى انعكاس هذه الإصلاحات وخاصة إقرار التعددیة سیحاول بحثنا هذا. التجربة الجزائریة

.الحزبیة على أداء المؤسسة التشریعیة ممثلة في المجلس الشعبي الوطني

المؤسسة البرلمانیة في عملیات التحول "بعنوان" رابح لعروسي"أطروحة دكتوراه للدكتور-

موقع المؤسسة البرلمانیة من حاول الباحث الكشف عن ، 1"2007-1997الدیموقراطي في الجزائر

، من خلال الوقوف 2007إلى 1997عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر في الفترة الممتدة من 

الفترتین لهذه الوظائف في الغرفتینمدى أداء ، وتقییم بغرفتیهعلى الوظائف الدستوریة للبرلمان

من حیث ظروف إجراء الانتخابات ،)2007-2002(والخامسة ) 2002-1997(بعة االتشریعیتین الر 

كما حاول الباحث إعطاء حلول من والأداء التشریعي والرقابي للبرلمان التعددي في هتین العهدتین،

المجال حیث یختلف عن بحثنا من و . وتحسین أدائها في المستقبلأجل إصلاح المؤسسة البرلمانیة

التي ) 2017-2012(والسابعة ) 2012-2007(شمل الفترتین التشریعیتین السادسة الزمني، الذي سی

المجلس الشعبي (على الغرفة الأولي قتصر كما سیعرفتا الكثیر من التعدیلات الدستوریة والقانونیة، 

منتخبة مباشرة من طرف ، كما أنها الأمةمجلس لا یتمتع بهاباعتبارها تمارس اختصاصات )الوطني

.الشعب

:هیكل الدراسة

، جاء الفصل الأول بعنوان الإصلاحات ستنتاجاتالاو ثلاثة فصولو مقدمةقسمت الدراسة إلى 

یث تطرقنا فیه إلى كل الإصلاحات التي تمت خلال هته ح، )2015-2007(السیاسیة في الجزائر

الأول بعنوان الإصلاحات الدستوریة، المبحث الثاني جاء المبحث ، ثلاثة مباحثمعتمدین علىالفترة

.والمبحث الثالث إصلاح الحریات،الإصلاحات القانونیة

إبراز ولناا، حالسیاسیةوالإصلاحاتاه بالمجلس الشعبي الوطني في الفصل الثاني الذي عنونّ

إلى المهام مساهمة المجلس الشعبي الوطني في هذه الإصلاحات، حیث تعرضنا في المبحث الأول 

الفترة التشریعیة خلالها في إنتاج هذه الإصلاحات تكیف مارسو ، لهذه المؤسسةالوظائف الدستوریة و 

، أطروحة دكتوراه 2007- 1997المؤسسة البرلمانیة في عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر رابح لعروسي، -1
.)2009/2010قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، : 3جامعة الجزائر (غیر منشورة، 
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في ) 2017-2012(ثان، وفي الفترة التشریعیة السابعة في شكل مبحث ) 2012-2007(السادسة 

.شكل مبحث ثالث

جاء الفصل الثالث تحت عنوان تقییم دور المجلس الشعبي الوطني، وتم تقسیمه إلى ثلاث 

بالأرقام لأداء المجلس الشعبي الوطني، ثم عطاء قراءة موضوعیة إث الأولفي المبحنامباحث، حاول

التعرف على أهم العراقیل التي تعیق تطور أداء هذه المؤسسة في المبحث الثاني، لنصل في المبحث 

.الثالث إلى سبل ومجالات الإصلاح الكفیلة لتفعیل العمل البرلماني



:الفصل الأول

)2015- 2007(الإصلاحات السياسية في الجزائر  
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:تمهید

الولایات المتحدة الأمریكیة إلى فرض رؤیتها للدیمقراطیة 2001سبتمبر 11أحداثدفعت 

الإصلاح التغییر و لجمن أفازداد الضغط الدولي .ومصالحها القومیةعلى العالم بما یضمن أمنها

الثقافیة والاقتصادیة السائدة في البلدان على خلفیة أن الأوضاع السیاسیة و السیاسي في العالم العربي، 

الإنسان هو السبب انتهاك حقوق و غیاب الدیمقراطیةهي المسؤولة عن إنتاج الإرهاب، فالعربیة 

.للتطرفالرئیسي 

:ویقصد بالإصلاح السیاسي

النظام عملیة تعدیل وتطویر جذریة في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعیة داخل الدولة في إطار" 

بالوسائل المتاحة واستنادا إلى مفهوم التدرج ، وبمعني آخر فالإصلاح السیاسي هو تطویر السیاسي القائم

ى بأن الإصلاح السیاسي رَالمحیطة به داخلیا وإقلیمیا ودولیا، ویُكفاءة وفعالیة النظام السیاسي في بیئته

وینحى منحى ) البنیویة والتشریعیة(یجب أن یكون ذاتیا من الداخل شاملا لمختلف مناحي الحیاة السیاسیة 

1".ولیس الشكل) الجوهر( التدرج والشفافیة ویركز فیه على المضمون 

د العزیز بوتفلیقة بمجموعة من الإصلاحات الدستوریة مبادرة الرئیس عببهذا المنظار جاءت 

.2008التعدیل الدستوري لسنة غایة إلىلم تجسدأنهاغیر 2006عام التي أعلن عنها

مطالب الطبقة السیاسیة، حیث بعد ترضي هذه الاصطلاحات لمعلى المستوى الداخلي، 

2011جانفيوشهدت الجزائر في أوائل " الربیع العربي" ظهرت موجة ما یسمى سنوات)3(ثلاث 

مجموعة أحزاب المعارضة الصغیرة تصاعدت المظاهرات من و حركات احتجاجیة في عدّة مدن، 

ة من أجل التغییر التنسیقیة الوطنی"مجموعات المجتمع المدني والنقابات العمالیة المستقلة، وتم تشكیل و 

المزید من الدیمقراطیة، إلىدعت ة احتجاجات في الجزائر العاصمة و التي عقدت عد"الدیمقراطیةو 

المفروضة على الحریات السیاسیة ، وتخفیف القیود 1992ة الطوارئ المستمرة منذ عام ورفع حال

دار : عمان( ، -طار نظريإ–الإصلاح السیاسي والحكم الرشید أمین عواد المشاقبة، المعتصم باͿ داود علوي، -1
.  30. ، ص)2012الحامد للنشر والتوزیع، 
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انتشار ظاهرة فیه القدرة المالیة للبلاد مع الاجتماعیة في الوقت الذي تحسنت والإعلامیة والاقتصادیة و 

1".سوناطراك"فضائح اختلاس المال العام على غرار قضیة شركة المحروقات الحكومیة الفساد و 

المطالبة إلىالشارع هو مسعى مشروع یهدف إلىاعتراف بان خروج الجزائریین كاستجابة و 

الجمهوریة في خطاب جاءت مبادرة إصلاح ثانیة من رئیس بإطلاق الحریات والدیمقراطیة الحقیقیة، 

الجمعیات و الإعلامو الأحزابالانتخابات و قانونالنظر فيبإعادة 2011فریل أ15مة في للأ

وتأجیل الإصلاحات .في المجالس المنتخبةالمرأةقانون مشاركة قانوني البلدیة والولایة و إلىبالإضافة

لم تر النور أنها، غیر 2012مایو 10ما بعد الانتخابات التشریعیة إلىالوثیقة الدستوریة التي تمس

.2016غایة بدایة إلي

لتي مست كل من الدستور والقوانین سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق إلى الإصلاحات ا

. السابعةن التشریعین السادسة و الحریات خلال العهدتیو 

المجلة العربیة للعلوم ، "تحلیل للحالة الجزائریة: 2011العربي بعد عام الإصلاح السیاسي"طارق عاشور،1-
. 34. ، ص)2013شتاء (، 37. ، عالسیاسیة
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الإصلاحات الدستوریة: المبحث الأول

القوانین ف،تغییر أو إصلاح سیاسي یقتضي تعدیل الدستور لأنه القانون الأسمى في الدولةأي

: كما أنهلكل المجالات تجسد مبادئه وتتوافق مع أحكامه ولا تخالفها المنظمة

إلىإضافةبینها،فیماوالعلاقةواختصاصاتهاالعامةالسلطاتنبیّیو فیهاالحكمونظامالدولةشكلظمین"

1."لحمایتهاالمقررةوالوسائلوحریاتهمالأفرادلحقوقتحدیده

بمناسبة إحیاء إلى الأمةرئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة في خطابه الموجه لذلك أعلن

عن عدم رضاه على دستور ،2006سنة ابالشبو لعید استقلال )44(الأربعونالذكرى الرابعة و 

الأمنیة الجدیدة، ة و المؤسساتیللظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و نیته القیام بتعدیله و 1996

جیة واضحة لمقتضیات رؤیة إستراتیتقتضي بكل موضوعیة ومسؤولیة وطنیة عالیة و التي تؤسس و 

2.تنظیم الدولة وقیادة المجتمعحیاة الأمة و 

:حیث جاء في خطابه

یتطلب منا مواصلة بذل الـجهود لنا،ذا أهمیة كبرى بالنسبة یظل إصلاح هیاكل الدولة ومهامها انشغالا"...

ـمقراطي، وتـجذیر إصلاح یهدف إلى تـمكیـن مؤسسات الدولة بالأدوات اللازمة لـمساندة الـمسار الدی. الـحثیثة

…عصرنة الاقتصاد وإفاضة التقدم الاجتـماعيو الـحكم الراشد 

وقد تـجاوزت الـجزائر حالة الأزمة والاختلال، وهي تـخوض مرحلة حاسمة في مسار التنـمیة ودعم والیوم،

...رهیاكل دولة الـحق والقانون، فإنه من الضروري في اعتقادنا، طرح مسألة تعدیل الدستو 

جه إلیك ، بالتو طیةمـمارسة الاستشارة الدیـمقرا، فإني لا أتردد فيكما عهدتني دائما، وكلـما اقتضت الضرورة

ختیــارك الـحر وتطبیقه مهما أستفتیك في حریة ومسؤولیة، ملتزمــا باحتــرام ا. مباشرة بكل صراحة وقناعة

، إلى الإدلاءالـمواطنات والـمواطنینأدعو–وطبقا لـما تـخوله لي صلاحیاتي الدستوریة - ولذلك فإني . یكن

التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الشامل دراسة لإجراءات التعدیل "،عباس عمار1-
،12. ع، قسم العلوم الاقتصادیة و القانونیة/ ماعیة و الإنسانیة الأكادیمیة للدراسات الاجت، "القادم و مضمونھ

.96. ، ص)2014جوان(
مجلة الفكر ، ..)"و أبعاد إستراتیجیة.. دواعي مؤسساتیة(...مبادرة تعدیل الدستور"، الأمةرسالة مجلس-2 

.6.، ص)2006جوان (، 13. ع،البرلماني
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، والتي سنضعها أمام أیدیهم قریبا، للإطلاع علیها والنظر تورالتعدیلات الـمقترحة حول الدسبرأیهم في 

1...."فیها

أین استغل رئیس 2008أكتوبر 29غایة إلىلم تر النور و إعلانبقیت تلك المبادرة مجرد 

تأجیل ى رغبته في تعدیل جزئي للدستور و جل التأكید علأناسبة افتتاح السنة القضائیة من الجمهوریة م

:ما یستخلص من خطابهوهو2006التعدیل الكلى الذي وعد به سنة 

للالتزامات المستعجلة والتحدیات الراهنة، فقد ارتأیت إجراء تعدیلات جزئیة محدودة، لیست بذلك ".. ونظراً

فقد العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصیغة التي كنت أنوي القیام بها، التي تتطلب اللجوء إلى الشعب

من الدستور، وإذا تم استبعاد فكرة التعدیل 176فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص علیه في المادة 

2...."الدستوري عن طریق الاستفتاء إلى حین، فإن هذا لا یعني التخلّي عنها

التعدیل لن یكون بذلك أنفي نقطتین، الأولى 2006عن خطاب 2008یختلف خطاب 

ي تم تأجیله إلى وقت لاحق، أما النقطة الثانیة هي طریقة التعدیل ذاد القیام به والالعمق الذي كان یر 

.الاكتفاء بعرضه على البرلمانتي لا تستدعي الاستفتاء الشعبي و ال

بعد عرضها 1996جاء رئیس الجمهوریة بالفعل بمجموعة من التعدیلات التي مست دستور 

15المؤرخ في 19- 08صدور القانون ق علیها، و على المجلس الدستوري والبرلمان الذي صاد

3.، المتضمن التعدیل الدستوري2008نوفمبر 

غایة إلىجل غیر مسمى،أإلىالمشاورات لتعدیل الشامل والعمیق للدستور قید الدراسة و بقي ا

صنع الحدث في هو مالان عن مضمون التعدیل و طریقته و تم الإع2016بدایة و 2015نهایة 

ثم دستورالیل بناءا علیه نتناول في هذا المبحث الطریقة التي تم بها تعدالساحة السیاسیة والإعلامیة،

.التعدیل الأخیرمضمون هذا التعدیل ثم مشروع 

لعید استقلال 44بمناسبة الذكرى2006من جویلیة 04من خطاب رئیس الجمھوریة الموجھ للأمة یوم الثلاثاء -1
. الشبابو
.2008/2009، بمناسبة افتتاح السنة القضائیة 2008أكتوبر 29من خطاب رئیس الجمھوریة بتاریخ -2
، یتضمن التعدیل 2008ة نوفمبر سن15يمؤرخ ف19-08قانون رقم یة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة الجزائر-3

.2008نوفمبر سنة 16، الصادر بتاریخ 63، العدد الجریدة الرسمیة،الدستوري
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المجلس الدستوري لتنقیح الدستور ستناد على البرلمان و الإ: أولا

بهاتعدلالتينفسهابالكیفیةتعدلالتيالمرنةفمنهاة الدساتیر،مراجعطرقتختلف

المتبعةالإجراءاتتلكعنتختلفمعقدةإجراءاتبإتباعإلاتعدللاالتيالجامدةومنهاالقوانین،

مشروعحولاستفتاءهخلالمنالتعدیلفيالشعبمشاركةتتطلبقدبلالعادیة،القوانینلتعدیل

.1التأسیسیةالسلطةمالكالتعدیل، باعتباره

إجراءاتوهيتعدیلها،قصدالواجب إتباعهاالإجراءاتعلىالجزائریةالدساتیركلنصتلقد

علىیتوقفالتعدیل،مشروعحولالشعباستفتاءأنحینفيفیها،المشاركةمنالبرلمانتستثنلم

.ذاتهالتعدیلمضمون

حقتمتلكالتيالجهاتفیهحددالدستوري،للتعدیلبابا1996 لسنةالجزائردستورصخصّ

رئیسعلىتقتصرنجدهاالتعدیلحقتمتلكالتيالجهةحیثفمنوإجراءاته؛بالتعدیلالمبادرة

فيالمتبعةالإجراءاتعنوأمان، معاالمجتمعتینالبرلمانغرفتيأعضاءأرباعوثلاثةالجمهوریة

.ممكنةطرقثلاثفهناكالتعدیل،عملیة

بنفسعلیهللتصویتغرفتي البرلمانعلىالتعدیلمشروععرضفي الأولىتتمثل الطریقة

یوماالخمسینخلالالشعباستفتاءعلىذلكبعدیعرضثمتشریعي،نصعلىالمطبقةالإجراءات

الفترةنفسخلالالشعبعلىجدیدمنعرضهیمكنولالاغیایصبحرفضهتموإذالإقراره،الموالیة

وحقوقالسلطات،بتوازنماساجوهریا،التعدیلكانمتىإلیهایلجأالطریقةهذهأنعلماالتشریعیة،

2.الجزائريالمجتمعتحكمالتيوالمبادئى الإنسان،

یمسلابسیطاالتعدیلمضمونكانمتىالشعب،استفتاءفیهافیستثنىالثانیةالطریقةأما

یكفيحیثمعلل،رأيخلالمنالدستوريللمجلسبتأكیدهعهدیالذيالأمرآنفا،المذكورةبالمبادئ

.أعضائهأصواتأرباعثلاثةبأغلبیةالتعدیلمشروععلىالبرلمانتصویتالحالةهذهفي

.1996الجزائر لسنةمن دستور7المادة -1
.99- 98. ، صالمرجع السابق، عمار-2
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تؤكدانتاناللّ،الدستورمن77و7 المادتیننصمنفمستوحاةللتعدیلالثالثةالطریقةأما

ولرئیسالاستفتاء،طریقعنسیادتهممارسةالأخیرولهذاللشعب،ملكالتأسیسیةالسلطةأنعلى

علىأكدتكماوطنیةأهمیةذاتقضیةكلفيمباشرة،الشعبإرادةإلىاللجوءفيالحقالجمهوریة

دستوري، بلتعدیلمشروعحولاستفتاءهضمنهایدخلالدستور،من77 المادةمنالثامنةالفقرةذلك

رئیستجاوزعندما،1988أكتوبرأحداثبعد1976 دستورلتعدیلاتبعتالتيالطریقةهي

حدثكمامباشرة، أوالشعبعلىالتعدیلمشروعطارحاآنذاك،الوطنيالشعبيالمجلسالجمهوریة

حدلوضعالشعباستفتاءعلىالجمهوریةرئیسطرحهالذيالوطنیة،والمصالحةالسلممیثاقمع

.مضمونهحولالوطنیةالساحةعرفتهالذيللجدل

2002 لسنتيالدستوریةالتعدیلاتفيالذكر،السالفةالثانیةالطریقةعلىالاعتمادتملقد

تم  وبالتاليالشعب،استفتاءإلىاللجوءتتیحتكنلمحینهاالبلادظروفأنى اعتبار عل2008و

والمجلسالبرلمانإلىباللجوءالاكتفاءوتملاحق،وقتإلىوإرجائهاالجوهریةالتعدیلاتتجاوز

حیث اعتبر أنه جاء وفقا 1.التعدیلفيالمتبعةالإجراءاتدستوریةعلىأكدالأخیرهذاالدستوري،

البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع لا یمس و .من الدستور176و) الفقرة الأولى(174للمادتین 

بأي كیفیة التوازنات الأساسیة للسلطات الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحریاتهما، ولا یمس 

و یكفي عرضه على البرلمان ومن ثم لا یقتضي عرضه على الاستفتاء2.والمؤسسات الدستوریة

.للتصویت علیه

نه تم الاعتماد أإلا2008و2002كان یختلف عن الوضع في 2016الوضع في أنرغم 

.للتصویت علیهث تم عرضه على البرلمان بغرفتیه حی2016على نفس الطریقة في تعدیل فیفري 

2008الدستوري لسنة تعدیل المضمون: ثانیا

أربعة أهداف، أولها مرتبط 1996المستعجلة التي أدخلت على دستور 2008 كان لتعدیلات 

بحمایة رموز الثورة وترقیة كتابة التاریخ وتدریسه، وثانیهما متعلق بترقیة حقوق المرأة السیاسیة، في 

.99. ، صالمرجع السابق، عمار-1
، 2008نوفمبر سنة 7الموافق 1429ذي القعدة عام 9م د مؤرخ في /ت د.ر08/01رقمالدستوري رأي المجلس -2

.الدستوريیتعلق بمشروع القانون المتضمن التعدیل
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حین كان التعدیل الثالث منصب على تمكین رئیس الجمهوریة من الترشح لأكثر من عهدة رئاسیة أما 

.ع تمثل في  إعادة النظر في تنظیم السلطة التنفیذیة من الداخلالهدف الراب

:المجیدةحمایة رموز الثورة)1

، إضفاء طابع الثبات على رموز 1996كان المغزى من تعدیل المادة الخامسة من دستور 

الثورة خاصة العلم والنشید الوطنیین من خلال جعلهما غیر قابلین للتغییر، وإدراجهما ضمن المواضیع

جعلهما من الدستور، قصد178بند للمادة التي لا یمكن أن یمسها أي تعدیل دستوري، وذلك بإضافة

1.غیر قابلین للتغییر، وإضفاء طابع الدیمومة علیهما، وضمان حفظهما على مر الأزمنة والأجیال

یاغة رغم أن الجزائریین تربطهم علاقة وثیقة بالنشید الوطني والألوان الوطنیة، كانت الص

تجعل العلم الوطني وخاتم الدولة والنشید الوطني من اختصاص 1996من دستور 05السابقة للمادة 

وكانت الغایة من هذا التعدیل هي تعزیز .ع، ومن ثم كان في الإمكان تغییر هذه الرموز بقانونالمشرّ

علما أن هذا الأمر لیس بدعة جزائریة، بل ،تبر رصیدا جماعیا لكل الجزائریینرموز الدولة التي تع

من خلال المادة الثانیة منه تحدید ألوان العلم الفرنسي وعنوان 1958سبق للدستور الفرنسي لسنة 

.نشید البلاد

، من حیث أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكر 1996زیادة على ما نص علیه دستور 

ین، فقد تم التأكید على دور الدولة في العمل على ترقیة كتابة الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهد

التاریخ وتعلیمه للأجیال الناشئة، حفاظا على الذاكرة الجماعیة، وتعزیزا للمبادئ التي تقوم علیها الأمة 

.1996الجزائریة، كما نصت علیه دیباجة دستور

:ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة)2

من آلیات  غلب الدول في العالم إصلاحات و أالقرن الماضي أطلقتمنذ مطلع التسعینات من 

في المجال السیاسي ظل أیضا...)  الصحة ، التعلیم( المجالاتجل النهوض بالمرأة في مختلف أ

.المرجع السابق، 08/01رقمالدستوري رأي المجلس -1
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في هذا 1.قانونیةنساء في المجالس المنتخبة ضعیف وذلك لعدة عوامل ثقافیة واجتماعیة و تمثیل ال

للإقرار بالمكانة الحقیقیة للمرأة  في المجتمع الجزائري، وتحقیقا لمبدأ المساواة بین كمحاولة السیاق و 

الذي تمیل فیه واقع الدیمغرافي للبلادالمواطنین، إضافة إلى أن ذلك یعتبر تجسیدا للتمثیل الحقیقي لل

تعمل الدولة على ترقیة الحقوق "، 1996مكرر لدستور 31ة أضیفت الماد2.الكفة لعدد النساء

السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة، یحدد قانون عضوي كیفیات تطبیق هذه 

یحدد كیفیات توسع حظوظ تمثیل الذي 03- 12جاء القانون العضوي رقم 2012غایة إلى".المادة 

.بالتفصیل في المبحث الثانية الدراسرق له تطهو ما ستو المرأة في المجالس المنتخبة

8المطلب الدیمقراطي المذكور في الفقرة مستمد منهذاأكد المجلس الدستوري على أن كما 

من دیباجة الدستور الذي یقضي بأن تُبنى المؤسسات حتما على مشاركة جمیع المواطنین والمواطنات 

3.والمساواة وحریة الفرد والجماعةفي تسییر الشئون العمومیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة 

اعترافا بتضحیات الـمرأة الـجزائریة إبان الـمقاومة الوطنیة ثم"مجلس الوزراء كذلكاعتبرهو 

الثورة الـمسلـحة، وبـمساهمتها في مسیرة التشیید الوطني والشجاعة الـمشهودة التي تـحلت بها أثناء 

4".الـمأساة الوطنیة الألیـمة

:الجمهوریة المنتخب من الترشح لأكثر من مرةتمكین رئیس )3

من الدستور التي لم تكن تسمح بتجدید 74تم إدخال تعدیل على الفقرة الثانیة من المادة 

تم فتح المجال أمام الرئیس انتخاب رئیس الجمهوریة لأكثر من مرة واحدة، وعلى إثر هذا التعدیل

، "السیاسیة للمرأة في الجزائر دراسة نظریة و قانونیةاركةشدور النظام الانتخابي في تفعیل الم"لمعیني محمد، -1
.484.ص،)2015مارس (، 12. ع، مجلة المفكر

د عمار عباس، .القانون الدستوري الجزائري، مدونة أ،"2008قراءة في التعدیل الدستوري لسنة "،عمارعباس-2
http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009-:جامعة معسكر، الجزائر، في

1.html-1996-20082009 ،)03/01/2016(.

. المرجع السابق، 01-08رأي المجلس الدستوري -3
: في،"على مشروع قانون تعدیل الدستورضمن المصادقةتی"،03/11/2008المنعقد یوم مجلس الوزراء بیان -4

mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm-http://www.el ،
)09/01/2016(.

http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009-20082009-1996-1.html
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm
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حقه المشروع في اختیار من یقود عب من ممارسةللترشح لعهدة ثالثة أو أكثر، لكي یتمكن  الش

وضع حد للنقاش الذي كان دائرا في الساحة بذلك تمو . مصیره، وأن یجدّد الثقة فیه بكل سیادة

.السیاسیة حول تمكین رئیس الجمهوریة من الترشح لعهدة ثالثة

، حیث تضاربت المواقف 1989دار نقاش مماثل حول هذا الموضوع قبیل صیاغة دستور 

ة الولایات المتحدة كانوا متأثرین بتجربهمة الرئاسیة بفترتین انتخابیتینحینها، فالمؤیدون لتحدید الم

حد مظاهر الدیمقراطیة بینما فتح أان التداول على السلطة الذي یعد حجتهم هي ضمو الأمریكیة

نتخابات أن التداول على السلطة تضمنه الإأما المعارضون فرأواحد مظاهر الاستبداد، أعهدات هو ال

تتیح للشعب اختیار من یراه مناسبا لحكمه، ولا یمكن لإرادة الشعب أن تقید الرئاسیة التعددیة، التي 

من أكثرع تجدید العهدة منِالنقاش و افصل في هذالأخیرالتعدیل الدستوري أنغیر 1.بنص دستوري

.مرة واحدة

:عادة تنظیم السلطة التنفیذیةإ)4

2:لآتي ایكلة السلطة التنفیذیة على النحوبإعادة ه2008قام التعدیل الدستوري لسنة 

ü05الفقرة (ینهي مهامه و استبدال منصب رئیس الحكومة بوزیر أول، یعینه رئیس الجمهوریة

).من الدستور77من المادة 

üإلا مجلس الحكومة فأصبح للحكومة اجتماعات، لیس للوزیر الأول صلاحیة رئاستهاإلغاء

).من الدستور77من المادة 06الفقرة (بتفویض من رئیس الجمهوریة 

ü ة هذا الأخیر بغرض مساعدالأولعدة نواب للوزیر أویعین نائبا أنیمكن لرئیس الجمهوریة

).من الدستور77من المادة 07ة الفقر (ینهي مهامهم و في ممارسة وظائفه، 

ü من المادة الأولىالفقرة (كومة بعد استشارة الوزیر الأول الحأعضاءیعین رئیس الجمهوریة

).من الدستور79

.المرجع السابق،...قراءة،عمار-1
غیر منشورة في ، مذكرة ماجستیر 2008دیل الدستوري الجزائري لسنة الوزیر الأول في التعمركز یاسین ربوح، 2

.27-26. ، ص)2013كلیة الحقوق بن عكنون، دیسمبر ، 1جامعة الجزائر (، إطار مدرسة دكتوراه
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ü ة ینسق من أجل ذلك عمل الحكومو سیم بعد موافقة رئیس الجمهوریة، المراالأولیوقع الوزیر

من المادة 03و02الفقرتین (الوزراء ي مجلسیعرضه فكما یضبط مخطط عمله لتنفیذه، و 

).من الدستور79

ü هذا الأخیر لالشعبي الوطني، للموافقة علیه، و المجلس إلىیقدم الوزیر الأول مخطط عمله

هذه المناقشة، ءیكیف مخطط عمله على ضو أنیمكن للوزیر الأول إجراء مناقشة عامة، و 

).من الدستور80من المادة 02و 01الفقرتین ( بالتشاور مع رئیس الجمهوریة 

لعل الهدف الرئیسي من إعادة النظر في تنظیم السلطة التنفیذیة بتركیزها في ید رئیس 

سیة الجمهوریة، هو إضفاء الطابع الرئاسي على النظام السیاسي الجزائري، الذي كرسته الممارسة السیا

ضى التعدیل الدستوري لسنة ، وتواصل ذلك رغم تبني ازدواجیة السلطة التنفیذیة بمقت1962منذ 

اللتان سبقتا هذا أصبح ذلك أكثر وضوحا خلال عهدتي الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة حیث ، 1988

یظهر ذلك جلیا من خلال تبني الحكومات المتعاقبة لبرنامجه والتزامها بتنفیذه، حیث أحجم التعدیل، 

، عن على رئاسة الحكومة في تلك الفترةاللذان تعاقبا ،"أحمد أویحي"و " العزیز بلخادم"كل من عبد 

. تقدیم برنامج حكومتیهما إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه

تعدیل الجدید قد وضع حدا للتساؤل الذي كان مطروحا سابقا، المتمثل في بذلك یكون هذا ال

أي البرنامجین أولى بالتطبیق؟ رئیس الحكومة الذي یمثل الأغلبیة البرلمانیة أم رئیس الجمهوریة الذي 

حصل على تزكیة الشعب، حیث تم النص صراحة على أن الأمر یتعلق ببرنامج رئیس الجمهوریة، 

مجلس الوزراء في بیان له عقب إلیهأشارما1.ر الأول سوى تنسیق عمل الحكومةوما دور الوزی

على مهمة الـحكومة الـمتمثلة مزیدا من الوضوحنه سیضفيأصادقته على مشروع تعدیل الدستور م

في تـنفیذ برنامج رئیس الـجمهوریة، وهو البرنامج الذي یكون قد حظي بأغلبیة أصوات الشعب خلال 

2.الاقتراع الـمباشر

.المرجع السابق،...قراءة ، عمار-1
.السابقالمرجع، 03/11/2008بیان مجلس الوزراء المنعقد یوم -2
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الأخیرالتعدیل الدستوري مشروع : ثالثا

الجزائر ستشهد 2011أعلنت المبادرة الرئاسیة للإصلاح السیاسي في الجزائر شهر أفریل  أنّ

، یتم على إثره تشكیل المجلس الشعبي الوطني 2012تعدیلا دستوریا جدیدا بعد تشریعات مایو 

اعتبرت هذه الإصلاحات بالنسبة لقیادة . مسؤولیة إعلان دستور جدید للبلادالجدید،الذي ستناط به

استجابة للتحولات المحلیة والإقلیمیة الناجمة عن تزاید أسهم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقةالبلاد وعلى ر 

1"الربیع العربي"ما اصطلح على تسمیته موجة أوالدول العربیة الاحتجاجات الشعبیة في 

جددت التيوعلى رأسها جبهة القوى الاشتراكیة، هذه الفرصة أحزاب المعارضة اغتنمت

مطلبها القدیم الداعي إلى تشكیل مجلس وطني تأسیسي في انتخابات حرة ونزیهة تشارك فیها كل 

القوى السیاسیة، یعهد له بمهمة إعداد مشروع دستور والمصادقة علیه وعرضه على استفتاء الشعب 

ه، وقد ساندها في هذا الموقف حزب العمال، علما أن هذه الطریقة هي التي انتهجت في للموافقة علی

.وضع أول دستور للجزائر بعد الاستقلال، رغم التجاوزات التي عرفتها طریقة إعداد الدستور آنذاك

أما أحزاب التحالف الرئاسي فاعتبرت أن طرح فكرة المجلس التأسیسي رغم مشروعیتها، فیها  

للتضحیات التي قدمتها الأجیال المتعاقبة وتغاضیا عن كل الإنجازات التي عرفتها البلاد منذ تنكر 

لكنها وتعترض على استفتاء الشعب حول مشروع التعدیل الدستوري، لاالاستقلال، وهي بهذا الموقف 

صیاغة مشروع التعدیل من طرف لجنة تقنیة تضم خبراء في القانون الدستوري وشخصیاتتدعم

.1976سیاسیة، كما جرت علیه العادة في إعداد كل مشاریع التعدیلات الدستوریة منذ 

في 2011ماي 02بین هذین الموقفین المتناقضین فصل بیان مجلس الوزراء المنعقد في 

الأسلوب الذي سینتهج في إعداد مشروع التعدیل الدستوري بتبني أسلوب اللجنة ذات الاختصاص التي 

یرفع إلیها ما سیصدر عن الأحزاب والشخصیات من عروض و لجمهوریة بتعیینها، سیقوم رئیس ا

.ةسیاسیالصلاحات الإما تمسهاستشارة واسعة حول ، بعد استشارتها تواقتراحا

بهذه المهمة، نظرا "عبد القادر بن صالح"كلف رئیس الجمهوریة رئیس مجلس الأمة السید 

لتجربته السابقة في هذا المجال، لاستقاء آراء واقتراحات مختلف مكونات المجتمع المدني، حول 

، ")المھام التشریعیة و الرقابیة في سیاق التجربة النیابیة( الإطار المؤسسي للبرلمان الجزائري"عصام بن شیخ، -1
bloghttp://issame1982.blogspot.com/2014/06/-:مقالات الدكتور عصام بن شیخ، في

post_4853.html ،)15/12/2015(.

http://issame1982.blogspot.com/2014/06/blog-post_4853.html
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بقیادةالمشاوراتهذهتواصلتكما.مراجعة الدستور وكذا حول جملة الإصلاحات التشریعیة المنتظرة

وتمحور النقاش حول قضایاوالمحلیةالتشریعیةالانتخاباتبعد،"سلالالمالكعبد"السیدل الأو الوزیر

:التالیة

üالتوسیع من الحقوق والحریات، المناصفة بین الرجل و المرأة وإدراج الجیل الثالث لحقوق الإنسان .

ü1.توطید استقلالیة القضاء

üبدلا عن النظام شبه الرئاسي المعتمد حالیانوع النظام السیاسي الأنسب البرلماني أو الرئاسي.

ü مجلس الأمة"عدد العهدات الرئاسیة ومدة العهدة الواحدة، والإبقاء على الغرفة العلیا للبرلمان "

.من إلغاؤها

ü المجلس الدستوري"صلاحیات المؤسسات الدستوریة خاصة".

ü 2.استعادته لمصداقیته وشرعیته الناقصةو تفعیل دور البرلمان

بالجزائر العاصمة اجتماعا 2015دیسمبر 14، یوم الاثنین  "عبد العزیز بوتفلیقة"ترأس 

شارك في هذا .مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهیدي لتعدیل الدستور إیذانا بمرحلة استكماله

مدیر الدیوان ،عبد المالك سلال"الوزیر الأول :السادةكل من الاجتماع المصغر مع الرئیس بوتفلیقة 

الطیب " ووزیر الدولة المستشار الخاص لدى رئیس الجمهوریة" أحمد أویحیى"لدى رئاسة الجمهوریة 

ووزیر " احمد قاید صالح"ونائب وزیر الدفاع الوطني قائد أركان الجیش الوطني الشعبي الفریق "بلعیز

3.لدى رئیس الجمهوریةمستشار "بوعلام بسایح "والسید " الطیب لوح"العدل حافظ الأختام 

على المشروع التمهیدي لتعدیل الدستور 2016جانفي 11صادق مجلس الوزراء یوم الاثنین 

4:كالأتيهذه التعدیلات أهم، و والذي استجاب إلى جل النقاط التي كانت محل النقاش

ü الإسلام هيو مكونات الثلاثة للهویة الوطنیةترقیة ال،القیمة التاریخیةتعزیز الوحدة الوطنیة و

).04المادة ( لغة رسمیة "تمازیغت"، ترقیة الامازیغیةوالعروبة و 

.102. ، صالمرجع السابق،...التعدیلات،عمار-1
.المرجع السابقبن شیخ، -2
د عمار عباس، .القانون الدستوري، مدونة أ، "المسار ینتقل إلى مرحلة الاستكمال: تعدیل الدستور"، عمارباسع-3

.)http://ammarabbes.blogspot.com ،)19/12/2015:  جامعة معسكر، الجزائر، في
یتضمن التعدیل 2016سنة مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،الجمھوریة4- 

.2016مارس 07الصادرة بتاریخ ،14، العدد الجریدة الرسمیة، الدستوري

http://ammarabbes.blogspot.com/
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üالنص علیه ذلك بو :أكید على الفصل بین السلطاتتعزیز دور المؤسسة التشریعیة عن طریق الت

في التشریع بالأوامر بین الرئیستقلیص صلاحیاتو ،15ل مرة في الدیباجة والمادة صراحة لأو 

، إضافة إلى )135المادة (أشهر10حیث أصبحت الدورة العادیة للبرلمان مدتها البرلماندورات

المادة (الأولالنص على وجوب استشارة البرلمان من طرف رئیس الجمهوریة قبل تعیینه للوزیر 

91.(

ü 36المادة ( تشجیع المرأة على تولي الناصب العلیا في الدولة .(

ü51و49،50المواد ( حریة الاطلاع ر السلمي وحریة الصحافة و لتأكید على  حق التظاها  .(

ü87المادة ( الحساسة في الدولة امیة و ناصب السممنع مزدوجي الجنسیة من تقلد ال.(

ü تعزیز دور المعارضة لاسیما في إخطار المجلس الدستوري من الرقابة على دستوریة القوانین عن

188وأضافت المادة ).187و114المادتین ( ا في مجلس الأمة عضو 30نائبا أو 50طریق 

المتقاضین إمكانیة إخطاره من طرف المحكمة العلیا أو مجلس الدولة بناء على طلب من احد

.كتعزیز لحقوق التقاضي

ü117المادة (البرلمان فيالمعاقبة على التجوال السیاسي بالتجرید من العضویة.(

ü166المادة (للنقل القاضي لاسیما عدم قابلیتهةتعزیز استقلالی(.

ü 194المادة ( استحداث هیئة علیا مستقلة لمراقبة الانتخابات.(

ü199المادة ( تأسیس مجلس وطني لحقوق الإنسان.(

üالمادة (ي تعدیل دستوري یمس هذا المبدأ حضر أدة الرئاسیة أكثر من مرة واحدة و منع تجدید العه

.لمبدأ التداول على السلطةتكریساوذلك ) 212

لإبداء رأیه، ورأى بدوره 2016جانفي11یوم يعرض هذا المشروع على المجلس الدستور 

المواطن حقوق الإنسان و مجتمع الجزائري و أن التعدیل لا یمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم ال

لا من ثم 1.سسات الدستوریةالمؤ یة التوازنات الأساسیة للسلطات و لا یمس بأي كیفحریاتهما، و و 

الاكتفاء بعرضه على البرلمان للتصویت علیه بغرفتیه تضي عرضه على الاستفتاء الشعبي و یق

.مجتمعتین

المتعلق بمشروع القانون المتضمن ،2016ینایر 28د المؤرخ في .م/د.ت.ر/01/16رأي المجلس الدستوري رقم1-
.التعدیل الدستوري
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اجتمع البرلمان بغرفتیه في جلسة علنیة بقصر الأمم ترأسها رئیس 2016فیفري 07في 

، حیث صوت البرلمانیشكلون 606عضو من بین 517مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بحضور 

ن كل من جبهة سبق أن أعلت، وقد عضوا عن التصوی16امتنع و " لا"نائبان ب و " نعم"نائبا ب 499

التنمیة قرارهم بمقاطعة هذه الجلسة شتراكیة، تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة و القوى الا

لا یحقق مصالح الشعب، ارضة  و لا یرقى إلى طموحات المعلاعتراضهم على مضمون التعدیل الذي

.طریقة التعدیل التي لم تستفتي الشعبلرفضهمو 

حزب العمال الجلسة لكن امتنعوا عن التصویت مبررین حضورهم بینما حضر برلمانیو 

ع یتضمن كون المشرو " لا"عدم تصویتهم ب مبررین كذلكو ،بالوضع الخطیر الذي تمر به الجزائر

اءات إجر ن هناك مواد و لأ" نعم"التصویت ب جلها الحزب فیما لا یمكنهم أایجابیات طالما ناضل من 

نائبا انشقاقهم عن حزب العمال 11لكن أعلن . أخرى تناقض المبادئ الاقتصادیة للحزب الاشتراكي

". نعم"صوتوا ب و 

التجمع الوطني الدیمقراطينیة لحزبي جبهة التحریر الوطني و فیما أبدى رؤساء الكتل البرلما

نزاهة الانتخابات وضمان التداول على یجابیات للمعارضة و بإجاءیل كونه دعمهم لمشروع التعد

1. الجماعیةالسلطة ودعم الحقوق الفردیة و 

.3. ، ص2016فیفري 08، 5003، ع جریدة الشروق، "البرلمان یصادق على الدستور الجدید"، محمد مسلم1-
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الإصلاحات القانونیة :المبحث الثاني

إصلاحات قانونیة أكثر مما عرفته في لم تعرف الجزائر في فترة حكم عبد العزیز بوتفلیقة

ثنینا أهم قانونین أعادا الأمن الفترة التي أعقبت ما یصطلح علیه الربیع أو الحراك العربي، إذا است

).2005(میثاق المصالحة الوطنیة و ) 1999(ما قانون الوئام المدنيهوالاستقرار الوطنیین و 

:السابعةالفترتین التشریعیتین السادسة و بین جملة الإصلاحات التي عرفتهامن 

قانون رفع حالة الطوارئ: أولا

01-11الرئاسي رقم الأمرسبق خطاب الرئیس بوتفلیقة  حول مشروع الإصلاح السیاسي 

05- 11صدور قانون رقم و الذي صادق علیه البرلمان فیما بعدالمتضمن رفع  حالة الطوارئ  و 

كل مظاهر إلغاءفرصة للتظاهر السلمي للمواطنین و لإتاحة الذلكو 1،المتضمن رفع حالة الطوارئ

المجتمع المدني، و ذلك بهدف امتصاص غضب الشارع السلطوي على الأحزاب السیاسیة و التضییق

التي عجزت الحكومة عشرات المشاكل الاجتماعیة ار الاحتجاجات في الوطن العربي و في ظل انتش

لم تكن مطالبها اجتماعیة بقدر ما كانت " الوطنیة من أجل التغییرالتنسیقیة"غیر أن . عن حلها

تظاهر في الجزائر العاصمة السیاسیة حیث ظلت تطالب بتغییر النظام ولم تسمح لها وزارة الداخلیة  ب

.بدواعي أمنیة رغم رفع حالة الطوارئ

المحظور بحدوث الأمل للتیار الإسلاميالخطاب الرئاسي أعاد قانون إلغاء حالة الطوارئ و 

الانفتاح السیاسي الكلي الذي طال انتظاره غیر أن الإسلامیون من جبهة الإنقاذ خسروا الرهان هذه 

2000سنة شروعي الوئام المدني دعموه في إنجاح موافقوا الرئیس بوتفلیقة و المرة على الرغم من أنهم

.2005المصالحة الوطنیة سنة و 

أمریكي ، حیث اعتبرت هذه حالة الطوارئ ترحیبا فرنسي و إلغاءلقیت خطوة الإصلاح و 

، لتجنیب بلد رة الحواتشجیعا على سیاسیلتدخل في الشأن الداخلي للبلاد و لعدم ادعماالمواقف الدولیة 

تنذر بانهیار نظام سیاسي عربي حلیف مرتبط بشبكة أنعربي آخر حالة الفوضى التي یمكن 

، یتضمن الموافقة 2011مارس 22المؤرخ في 05-11قانون رقم ،الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة1-
، 19، العدد ، الجریدة الرسمیة، المتضمن رفع حالة الطوارئ2011فبرایر 23المؤرخ في 01-11على الأمر رقم 
.27/03/2011الصادر بتاریخ 
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المجال الجیو الغاز، و لمصالح الغربیة الضخمة خاصة في مجال النفط و الرأسمالیة العالمیة، وتهدید ا

1.إستراتیجي المليء بالفرص الاستثماریة

مجموعة قوانین عضویة متعلقة بالعملیة الانتخابیة : ثانیا

:القانون العضوي المتعلق بالانتخابات)1

بمجموعة من القواعد 2الانتخاباتالمتضمن قانون 01-12جاء القانون العضوي رقم لقد

نذكر نها ضبط وتنظیم العملیة الانتخابیة وجعلها أكثر شفافیة ونزاهة، كام الجدیدة التي من شأالأحو 

:أهمها على النحو الآتي

ü ثمانیة 8إلىمادة مقسمة 238مادة إضافیة حیث احتوى على 17جاء القانون الجدید ب

ذلك بهدف أبواب و 5مادة في شكل 221على 07- 97أبواب بینما اقتصر القانون السابق 

3.عدم ترك الباب مفتوح للتأویلاتما یتعلق بالعملیة الانتخابیة و التفصیل في كل

ü جل التسجیل في القوائم الانتخابیة، حیث جباریة على المواطنین من أالإنزع صفة الإلزام و

خابیة أمر واجب على أن التسجیل في القوائم الانت01-12من القانون 06أشارت المادة 

.لیس إجباري أو إلزامي مثل ما كان علیه الوضع في القانون السابقعلى المواطنین، و 

ü من قائمة الناخبین كل ، المصالح البلدیة بشطب في الحال 13ألزم هذا القانون في المادة

.    ناخب توفي

üجل الحد وذلك من أ) 15المادة ( لانتخابیة في اللجنة الإداریة اإسقاط العضویة عن الوالي

4.من دور الإدارة في العملیة الانتخابیة

استمرار احتكار السلطة مشروع الإصلاح السیاسي في الجزائر مبادرة تاریخیة للتغییر أمعصام بن شیخ، 1-
.6.، ص)2011یولیو المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات معھد الدوحة، :الدوحة( ،للصواب؟

، العدد الجریدة الرسمیة، ، المتعلق بنظام الانتخابات01-12القانون العضوي رقم ة، الجمھوریة الدیمقراطیة الشعبی2-
.2012ینایر 14الأول ، الصادر بتاریخ 

، العدد الجریدة الرسمیة، المتعلق بنظام الانتخابات، 07-97القانون العضوي رقم الشعبیة، الجمھوریة الدیمقراطیة 3-
.1997مارس 06، الصادر بتاریخ 12

.10، ص نفسھالمرجعالمتعلق بنظام الانتخابات، 01-12القانون العضوي رقم 4-
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ü في فقرتها الأولى على أن یكون صندوق الاقتراع شفّافا 01- 97من القانون 44نصّت المادة

.كون مقفلاإضافة إلى أن ی

ü لكل من نفس القانون في الفقرة الثالثة على أن تحفظ أوراق التصویت50كذلك نصت المادة

ها إلى غایة انتهاء آجال الطعن معرّفة حسب مصدر تصویت في أكیاس مشمّعة و مكتب

1.الإعلان النهائي لنتائج الانتخاباتو 

ü بالمئة من 5الحصول على نسبة 85حدد القانون الجدید للانتخابات في نص المادة

القوائم الحرة التي لا تحصل على هذه النسبة أي أن القوائم الحزبیة و الأصوات المعبر عنها،

2.وهو ما یعني البقاء للأقوى*أو أكثر تقصى مباشرة حتى قبل حساب المعامل الانتخابي 

ü 3).90المادة( سنة 25تخفیض سن الترشح إلى

:ة للإشراف على الانتخاباتاللجنة الوطنی)2

مراقبة العملیة الانتخابیة منذ ابا كاملا یتضمن آلیات الإشراف و ب01- 12خصص القانون 

أهم آلیة في هذا الصدد هي إشراك القضاء كطرف فاعل في ایتها إلى غایة إعلان النتائج، و بد

للإشراف على الانتخابات التي تتمتع الإشراف على العملیة الانتخابیة وذلك عن طریق اللجنة الوطنیة 

كذلك بلجان فرعیة محلیة على مستوى كل دائرة انتخابیة، حیث أسندت إلیها نوعین من المهام، مهام 

:أثناء سیر العملیة الانتخابیة وأخرى عقب انتهاء العملیة الانتخابیة

:مهام اللجنة أثناء سیر العملیة الانتخابیة·

یمستجاوزكلفيبالنظر، القیام01-12العضوي القانونأحكامتنفیذعلىالعمل

العضويالقانونأحكامیمسخرقكلفيالنظروكذاالانتخابیة،العملیةشفافیةةبمصداقی

إلىالانتخابات،لمراقبةالوطنیةللجنةعلیهاتحیلهاالتيالقضایاجمیعفيالنظروكذاللانتخابات،

.15-14. ، صالمرجع السابق،بالانتخاباتالمتعلق 01-12العضوي رقم القانون 1-

من 86حددتھ المادةالمعامل الانتخابي ھو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنھا على عدد القوائم الانتخابیة،*
.  المتعلق بالانتخابات01-12القانون 

، المجلة العربیة "نظام الحزب الواحدتغیر دیمقراطي أم عودة الى: التشریعیة الجزائریةالانتخابات"خالد بوھند، 2-
.12.، ص)2013شتاء (، 37.ع، للعلوم السیاسیة

.21.، صنفسھالمرجعالمتعلق بالانتخابات، 01-12القانون العضوي 3-
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النظامبموجبلهاأضیفالقانون العضويبموجبلهاالممنوحةوالصلاحیاتالمهامهذهجانب

: منهاوالمهامالصلاحیاتمنجملةلهاالداخلي

üعملیةمطابقةمدىعلىالوقوفبغرضالتصویتمكاتبمستوىعلىمیدانیةبزیاراتالقیام

. للانتخاباتالعضويالقانونأحكامالتصویت مع

üالانتخابیةالعملیةمختلف مراحلفيالتنظیمیةالترتیباتمختلفعلىالإشراف .

üإداریةهیئةأومؤسسةأيأوالقانونيممثلهأومرشحأوناخبأيمناحتجاجأيتلقى

.اختصاصهاحدودفيالمناسبالقرارواتخاذ

üوتنظیمبسیریتعلقماكلبشانالانتخاباتقبةالمر الوطنیةاللجنةمعالمعلوماتتبادل

.العملیة الانتخابیة

:مهام اللجنة بعد انتهاء العملیة الانتخابیة·

وتصادقنشاطهاعنتقریرإعدادمهمةاللجنةتتولىمباشرةالاقتراععملیةمنالانتهاءبعد

الجمهوریة رئیسإلىالتقریربرفعاللجنةوقیامالجمهوریة،رئیسإلىترفعهعامةجمعیةعلیه في

عنهاویرفعالفوقیةبالقراراتتأثرهاإلىیؤدىمماالتنفیذیةللسلطةتابعةمستقلةغیریجعلها هیئة

1.الانتخابیةالعملیةفيدورهاو فاعلیتهامنویقللالحیادصفة

لأنه لا لقضائي على الانتخابات ظل ناقصا المهام غیر أن الإشراف ارغم هذه الصلاحیات و 

الانتخابیة التي تعد من أهم المراحل المؤثرة في نتائج الانتخابات، یشرف على مرحلة إعداد القوائم 

كذلك لا یشرف مباشرة على عملیة الفرز، إضافة إلى كونه تابع للسلطة التنفیذیة التي تعین القضاة، 

فهناك من طالب بمنح سلطة تعیین القضاة المشرفین على العملیة الانتخابیة إلى رئیس المحكمة العلیا 

2.مجلس الدولةأو رئیس

:قانون تحدید حالة التنافي مع العهدة البرلمانیة)3

المتضمن قانون تحدید حالات التنافي كآلیة لإصلاح البرلمان 02-12جاء القانون رقم 

من هذا القانون الجمع بین 02وتفرغ أعضائه لمهامهم النیابیة حیث یقصد بحالة التنافي وفقا للمادة 

، مجلة دفاتر السیاسة "الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر"احمد بنیني، -1
. 220–218.، ص)2013جانفي (، 08. ع، ونو القان

.225، ص نفسھالمرجع2-



)2015-2007(الإصلاحات السیاسیة في الجزائرالفصل الأول 

29

03عهدة انتخابیة أخري أو بینها وبین المهام أو الوظائف المحددة في المادة العضویة في البرلمان أو

:من نفس القانون و هي

ü،وظیفة عضو في الحكومة

ü،العضویة في المجلس الدستوري

ü،عهدة انتخابیة أخرى في مجلس شعبي منتخب

ü عمومیة ت الالمؤسسالجماعات الإقلیمیة و افي الهیئات والإدارات العمومیة، و منصبأووظیفة

هیاكلها الاجتماعیة،و زتهاأو العضویة في أجه

ü أوحرفي أوصناعي أومالي أوتجمع تجاري أوشركة أومنصب في مؤسسة أووظیفة

فلاحي،

ü،ممارسة نشاط تجاري

ü باسمه،أومهنة حرة شخصیا

ü،مهنة القضاء

ü غیر حكومیة،أومنظمة دولیة حكومیة أوأجنبیةمنصب لدى دولة أووظیفة

ü الاتحادات المهنیة،أوالریاضیة الاحترافیة الأندیةرئاسة

ویتم ) 10المادة ( البرلمان تلقائیاو یترتب على وجود النائب في حالة تنافي فقدانه للعضویة في

ناقصة لإخفاء حالة أویترتب على الإدلاء بتصریحات غیر صحیحة ، و )12المادة (استخلافه 

1).13المادة (لتصریح الكاذب التنافي عقوبات ا

:المرأة في المجالس المنتخبةتمثیلقانون توسیع حظوظ)4

المتضمن كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس 03-12جاء القانون العضوي 

قیات التي صادقت علیها تفالإاحتراما لو تورمكرر من الدس31المنتخبة، تطبیقا لأحكام المادة 

تفاقیة الحقوق اوٕ 1999ل التمییز ضد المرأة لسنة اتفاقیة القضاء على جمیع أشكاسیمالاالجزائر 

نظام الكوتا الذي یعد شكل من أشكال ، حیث تضمن 1952ة المعتمدة في دیسمبر السیاسیة للمرأ

، ت التنافي مع العھدة البرلمانیةالمتعلق بتحدید حالا02-12القانون العضوي لجمھوریة الدیمقراطیة الشعبیة، ا1-
.42-41.، ص2012ینایر 14، الصادر بتاریخ 01، العدد الجرید الرسمیة
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كذلك أثناء یاسیة وذلك أثناء مرحلة الترشح و التدخل الایجابي لمساعدة المرأة على المشاركة الس

.توزیع المقاعد وإعلان النتائجعملیة 

:عملیة الترشیحأثناءتطبیقات الكوتا ·

:على ما یلي03-12من القانون العضوي 02تنص المادة 

،سیاسیةأحزابةعدأوحزبمنمقدمةأوحرّة،ترشیحاتقائمةكلفيالنساءعددیقلألاّبیج"

: علیهاالمتنافس المقاعدددعبحسب،أدناهالمحددةالنسبعن

: الوطنيالشعبيلسلمجاانتخابات* 

د،مقاع(4) أربعةیساويالمقاعدعددیكونعندما- %20

،مقاعد(5) خمسةیفوقأویساويدالمقاععددیكونعندما- %30

،مقعدا(14) عشرأربعةیفوقأویساويالمقاعددعدیكونعندما- %35

،مقعد) 32(اثنین وثلاثین یفوقأویساويعدد المقاعدیكونعندما- %40

.الخارجفيالوطنیةالجالیةلمقاعد بالنسبة- %50

: الولائیةالشعبیةالسلمجاانتخابات* 

،مقعدا47و43و39و35 المقاعدعددیكونعندما- %30 

.مقعدا55 إلى51دقاعالمعددیكونعندما- %35 

:البلدیةالشعبیةالسلمجاانتخابات*

سكانهاعددیزیدالتيوبالبلدیاتالدوائربمقراتةالموجودالبلدیةالشعبیةالسلمجافي- %30 

."نسمة(20.000) ألفعشرینعن

.02نه  ترفض كل قائمة ترشیحات مخالفة لهذه الأحكام المذكورة  في المادة على أ05ونصت المادة 

:عملیة توزیع المقاعدأثناءتطبیقات الكوتا ·

حیث توزع المقاعد التي تحصلت علیها كل قائمة على المترشحات وفق النسب المحددة في المادة 

1).03المادة ( وفق ترتیب أسمائهن في القائمةو 02

، یحدد 2012ینایر سنة 12المؤرخ في 03- 12القانون العضوي لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة ا-1
. ، ص2012ینایر 14، الصادرة بتاریخ الجریدة الرسمیةكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المراة في المجالس المنتخبة، 

46 -47.
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الأحزاب السیاسیةقانون )5

وهو ما أعقبه كافة القوى السیاسیةأمامبعد رفع حالة الطوارئ كان لابد من فتح المجال 

یل أوسع الذي یهدف إلى تمثالمتضمن قانون الأحزاب السیاسیة04-12عضوي لصدور القانون ا

تجدید النخب السیاسیة، توسیع نطاق التعددیة الحزبیة، و ذلك من خلاللمختلف شرائح المجتمع، و 

السیاسیة، إعادة تعریف الأحزابوجذب كفاءات جدیدة تسمح بمشاركة سیاسیة أوسع، إضافة إلى 

:وهو ما یمكن تحدیده في النقاط التالیة1،نشاطهاوتحدید شروط وكیفیات إنشائها وتنظیمها وعملها و 

ü مادة 84حیث تضمن ،09- 97تفصیلا من القانون القدیم قانون الأحزاب الجدید أكثر دقة و جاء

،أبواب فقط3قانونیة ومادة 46ن السابق على أبواب، بینما اقتصر القانو 07قانونیة مقسمة على 

.أبواب4أربع مادة و 38أي فارق 

ü تجمع مواطنین جزائریین حول " على انه 02في المادة الحزب السیاسي 09-97عرّف القانون

سیاسیة بوسائل دیمقراطیة سلمیة المشارك في الحیاة الإلىبرنامج سیاسي معین یهدفون من وراءه 

2".ذلك دون ابتغاء أهداف تدر ربحاو 

ذلك التجمع القائم بین مجموعة من " نه على أ03في المادة 04-12عرّفه القانونبینما

المواطنین الذین یتقاسمون نفس الأفكار ویسعون من وراء ذلك إلى وضع مشروع سیاسي مشترك 

حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة وسلمیة إلى ممارسة السلطات والمسؤولیات في قیادة 

.العمومیةالشؤون 

ü كذا المشاركة في أعمال الذي أدى إلى المأساة الوطنیة، و منع  المسؤولین عن استغلال الدین

في الهیئة المسیرة، وهو مضمون أوإرهابیة  من تأسیس حزب سیاسي أو المشاركة في تأسیسه 

04.3- 12من القانون 05المادة الخامسة 

.40.، صالمرجع السابقعاشور، 1-
للقانون ، المتضمن 1997مارس 06، المؤرخ في 09-97الأمر رقم الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة 2-

.30. ، ص06/03/2008، الصادر بتاریخ 12عدد، الالجریدة الرسمیة، العضوي للأحزاب السیاسیة
، یتعلق 2012ة ایر سنین12المؤرخ في 04-12القانون العضوي رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،3-

. 10. ، ص2012ینایر 15الصادرة بتارخ 02، العددالجریدة الرسمیة، بالأحزاب السیاسیة
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ü الحد من القیود المفروضة من وزارة مع السابق و حزب سیاسي بالمقارنة تسهیل إجراءات تأسیس

مثلا  تعتبر  20، فالمادة 04-12من القانون 20و19و18لداخلیة وهو مضمون المواد ا

یوما من تاریخ تقدیم الطلب  بمثابة ترخیص للأعضاء المؤسسین 60سكوت الإدارة بعد مرور 

1.لعقد المؤتمر التأسیسي للحزب

ü حزبكلیضمأنبیج" نه على أ41لقانون الجدید في المادة نص ابخلاف القانون السابق

".القیادیةهیئاتهضمنالنساءمننسبةسیاسي

ü نه یمكن للحزب السیاسي ربط علاقات مع من القانون العضوي الجدید على أ51نصّت المادة

ما لم یكن بها وهوالقوانین المعمول لدستور و أحزاب سیاسیة أجنبیة ما لم یتعارض ذلك مع أحكام ا

2.یسمح به في ظل قانون الأحزاب السابق

üما یتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون في إنشاء الأحزاب وتسییرها تم إلغاء عقوبة الحبس التي في

من القانون 78وهو ما یستخلص من نص المادة 09-97من القانون السابق 38تضمنتها المادة 

3.التي اقتصرت على الغرامة المالیة04- 12الجدید 

2012تمیزت الحملة الانتخابیة لتشریعات غیر أن الممارسة السیاسیة لم تتغیر حیث

السابقة على باللامبالاة السیاسیة من طرف الرأي العام الجزائري الذي تعود من خلال الانتخابات

غیاب استقلال القضاء، إضافة إلى المشاكل الاجتماعیة التي التزویر والرشوة وعدم حیاد الإدارة و 

.أنهكت المواطن الجزائري

اركة حزب جبهة القوي الاشتراكیةاعلون الرئیسیون في الساحة السیاسیة، إلا مشلم یتغیر الف

)(F.F.Sقل من شهرین عن موعد حزبا جدیدا قبل أ21اعتماد عد مقاطعته لعهدتین تشریعیتین، و ب

مع استمرار حضر تیار 1999الانتخابات التشریعیة، بعدما حضر ذلك على أي حزب منذ عام 

تشكل البرلمان الجدید من و ) امرأة143(إضافة إلى الحضور الواسع للمرأة للإنقاذ،الجبهة الإسلامیة 

ظلت الأغلبیة البرلمانیة لحزبي السلطة جبهة التحریر ، و تسعة أحزاب معتمد حدیثا) 9(حزب منها 27

أنهما أي، )مقعدا68ً((R.N.D)التجمع الوطني الدیمقراطيو ) مقاعد220((F.L.N)ني الوط

.12.، صالسابقالمرجعالمتعلق بالأحزاب السیاسیة، 04- 12القانون رقم 1-
.15- 14.، صنفسھالمرجع 2-
.18.، صنفسھالمرجع3-
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من مقاعد البرلمان إضافة إلى المقاعد التي ستضم إلى حزب جبهة التحریر %60یسیطران على 

1.ت تقلیدا بعد كل عملیة انتخابیةبفعل ظاهرة البداوة السیاسیة التي أصبح

الإصلاح الإعلامي: ثالثا

قانون الإعلام)1

المؤرخ 05- 12، القانون العضوي رقم 2011اث من بین جملة الإصلاحات التي أعقبت أحد

لإعلام وفتح جمیع عناوینه جل تحریر االذي جاء من أالمتضمن قانون الإعلام 2012ایر ین12في 

:من بین أهم الایجابیات التي جاء بها هذا القانون جهزته على التعددیة الإعلامیة، و أو 

üالنشرر و التعبین للصحفیین كحمایة لحریة الرأي و إلغاء عقوبة السج.

ü التي نصت على ما یلي04التعددیة من خلال المادة تعزیز:

: تضمن أنشطة الإعلام على وجه الخصوص عن طریق" 

العمومي،للقطاعالتابعةالإعلاموسائل-

عمومیة،هیئاتتنُشئهاالتيالإعلاموسائل-

معتمدة،جمعیاتأوسیاسیةأحزابتنُشئهاأوتملكهاالتيالإعلاموسائل-

الجزائريللقانونیخضعونمعنویونأشخاصیُنشئهاأویملكهاالتيالإعلاموسائل-

2". الجزائریةبالجنسیةیتمتعونمعنویونأوطبیعیونأشخاصرأسمالهاویمتلك

üالمكتوبةالصحافةضبطسلطةستحداثبإالقضاءعنالإعلاميالعملواستقلالیةحریةتعزیز

3).40المادة ( الصحافةعملوتنظّمتراقبالتي

üبقولها61المادةبموجبالبصريالسمعيقطاعتحریر:

:بلقیمارس النشاط السمعي البصري من "

عمومیة،هیئات- 

العمومي،القطاعوأجهزةمؤسسات- 

.50–44.، صالمرجع السابقعاشور، 1-
، یتعلق 2012ینایر 12ي مؤرخ ف05- 12القانون العضوي رقم لجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجمھوریة ا2-

.23.، ص2012ینایر سنة 15، الصادر بتاریخ 02، العدد الجریدة الرسمیة، بالإعلام
.25.، صنفسھالمرجع3-



)2015-2007(الإصلاحات السیاسیة في الجزائرالفصل الأول 

34

الجزائري،للقانونتخضعالتيالشركاتأوالمؤسسات- 

1".بهالمعمولوالتشریعالعضويالقانونهذالأحكامطبقاالنشاطهذاویُمارس

ü64المادة( البصريالسمعيضبطسلطةإنشاء.(

üلكترونیة التي تعتبر كسابقة في قانون الإعلام الجزائري في الباب الخامس الإالإعلاموسائلتنظیم

.72إلى المادة 67من المادة 

üالعامالقطاعلصحفيسواء) الوطنیة للصحفي المحترفالبطاقة( المحترفالصحفيصفةإعطاء

هذهلهمنكلبتزویدوالإداراتوالمؤسساتالهیئاتكلوإلزامتمییز،دونالخاصالقطاعأو

بكافة المعلومات، حیث نظم هذا القانون  كل ما یتعلق بحقوق الصحفي المحترف في الصفة

91.2إلى المادة 73الفصل الأول من الباب السادس من المادة  

السمعي البصريقانون)2

المتعلق بالنشاط السمعي 14–04تمّت المصادقة على القانون رقم 2014فبرایر 24بتاریخ 

12من القانون 64هو استحداث الأرضیة القانونیة لتفعیل مضامین المادة أهم ما تضمنه،البصري

لسلطة ضبط صلاحیات فصلا لتحدید مهام و 04- 14لقانون احیث خصص،المتعلق بالإعلام05-

مجال الضبط، مجال : وحصرتها في عناوین كبرى)56المادة إلى52ة من الماد(السمعي البصري 

إلى المادة 57من المادة ( ا وفصل یتناول تشكیلتها وتنظیمها وسیرهالمراقبة ومجال تسویة النزاعات،

90.( 3

صارت حریة العمل الإعلامي في مجال السمعي 14- 04ن من قانو 54بموجب نص المادة 

السهر ": بقولها02إلیه الفقرة تة ضبط السمعي البصري وهو ما أشار بسلط، وذلكالبصري محمیة

على حرّیة ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشریع والتنظیم 

".ساریي المفعول

هر على عدم تحیز الأشخاص المعنویة التي تستغلل خدمات الس":03الفقرة كذلك نص

."السمعي البصري التابعة للقطاع العام

.27.ص،السابقالمرجعالمتعلق بالإعلام، 05- 12القانون رقم 1-
.29- 28.، صنفسھالمرجع2-
، یتعلق بالنشاط 2014فبرایر سنة 24مؤرخ في 04-14القانون رقم الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،3-

.14.، ص2014مارس 23الصادر بتاریخ 16، العدد الجریدة الرسمیة، السمعي البصري
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لتیارات الفكر والرأي السهر على احترام التعبیر التعددي: "ما نصه05أیضا جاء في الفقرة 

بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزیوني، لاسیما خلال حصص الإعلام 

1".السیاسي والعام

المتعلق بالجمعیات12/06قانون العضوي ال: رابعا

خلالمنالمشرعسعىالجمعیات، فقدإنشاءفيالحقدساتیرهاجمیعفيالجزائرتبنت

منالعدیدبنودضمنیدخلالذيالحقهذالتكریسالجمعیاتلنشاطالمنظمةالمختلفةالقوانین

الانفتاحبعدكبیرةتتطورابالجمعیاتالمتعلقةالقوانینوشهدتعلیها،الجزائروقعتالتيالاتفاقیات

31-90القانون صدورتلاهالذي،1989ردستو إقرارأعقابفيالبلادشهدهالذيالسیاسي

-12صدور القانون العضوي و 2012إصلاحات إلى غایةبهالعملواستمر،المتعلق بالجمعیات

2.المتعلق بالجمعیات06

اط الجمعیة لیشمل العمل الخیري توسیع مجال نشهو یجابي الذي یحسب لهذا القانون الأمر الإ

النشاطات التي كانت في ظل القانون حمایة حقوق الإنسان إضافة إلى والمحافظة على البیئة و 

02.3ذلك ما یستخلص من نص المادة و ) ل العلمي و التربوي و الثقافيالمجا( السابق

ذاتوالتنظیماتالجمعیاتأنعلىتنصوالتي،31-90قانونالمن24 المادةتعدیلتم

دونیكونأننضمامالإلهذایمكنولادولیةلجمعیاتتنظمأنیمكنهاالتيفقطهيالوطنيالطابع

إلىتنظمأنالمعتمدةالجمعیاتلجمیعیمكنفإنه،06-12القانونوبحسبالداخلیة،وزارة موافقة

.الخارجیةإشعار وزارةو مسبقاالداخلیةوزارةإعلامینبغيلكنخارجیة،جمعیات

یوما،60أجلفينضمامالإمشروعیعارضأنالداخلیةلوزیریمكنأنهعلىنصكما

والمنظماتالأجنبیةالجمعیاتمعالشراكةإطارفيالتعاونیستلزملكيفإنه23المادةوبحسب

.14. ص. المرجع السابق، یتعلق بالنشاط السمعي البصري04-14القانون 1-
مجلة دفاتر ، "-06/ 12قراءة نقدیة في ضوء القانون –النظام القانوني لجمعیات في الجزائر "بن ناصر بوطیب، 2-

.254.،ص)2014جانفي (، 10. ، عالسیاسة و القانون
، ، یتعلق بالجمعیات2012ینایر سنة 12مؤرخ في 06-12قانون رقم یة الشعبیة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراط3-

.2012ینایر سنة 15الصادر بتاریخ ،02، العدد الجریدة الرسمیة
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لم31-90السابقالقانونأنحینفيالمعنیة،السلطاتمنمسبقةموافقةالحكومیةر غیالدولیة

1.الخصوصبهذاشرطأيیتضمن

العمللحریةوتقییداصرامةأكثركانلأنهن هذا القانون لم یأتي بإصلاحات هناك من رأى با

تشدید إلىحیث  سعى  انفتاحا،أكثریكونأنالمفترضمنفي حین،الجمعوي من القانون السابق

المالیة، وعلاقاتهاومواردهاعلى نشاطهامشددةرقابةالإجراءات في تأسیس الجمعیات وفرض

الجزائرفيالجمعیاتأداءعلىسلباانعكسماوهذا،الدولیةالجمعیاتومختلفالسیاسیةبالأحزاب

وضعیفاهزیلالا یزالنشاطهاأنإلا،2013سنةجمعیةألف120 تجاوزالذيمن تعدادهافبالرغم

المستویاتجمیععلىالمدنيالمجتمعحركاتدورتراجعفيأسهممابالمنسابتیةیتصفماوغالبا

.2ومحلیاوطنیاوالثقافیة،والاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیة

مجلة القانون ، "دور منظمات المجتمع المدني في حمایة و ترقیة حقوق الإنسان في الجزائر"محفوظ بن صغیر، 1-
.151.، ص)2014جوان (، 3.ع، و المجتمع

.265.، صالمرجع السابقبو طیب، 2-
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الحریات إصلاح: المبحث الثالث

ر أحسن دساتیر الجزائر من حیث الحریات بِعتُالذي أ1989بعد دستورجاء الانفتاح السیاسي

ومجيءإعلان حالة الطوارئ لي بعد توقیف المسار الانتخابي و العامة لكن لم یكتب له التطبیق الفع

كبیرا على حریة تأسیس تضیقا2011و1990، حیث عرفت الفترة الممتدة بین 1996دستور 

الصحافة بسبب الوضع الأمني الذي عرفته الجزائر الأحزاب ونشاط المجتمع المدني وحریة الإعلام و 

المدني والمصالحة الوطنیة ما خلال العشریة السوداء، لم یبقى مبرر لهذا التضییق بعد قانون الوئام

المطالب إضافة إلىنتیجة عدم تلبیة المطالب السیاسیة2011تولد عنه احتجاجات ومظاهرات

لسكن رغم تفاقم أزمة االمستوى المعیشي وتراجع القدرة الشرائیة و استمر انخفاض الاجتماعیة حیث 

كل هذا عجل بمجموعة . صرف معتبرتحقیق احتیاطارتفاع أسعار البترول والتخلص من المدیونیة و 

.الاقتصادیةحات في مجال الحقوق والحریات السیاسیة والاجتماعیة و من الإصلا

الحقوق والحریات السیاسیة والمدنیة: أولا

:ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة)1

في تحریك أوالذي لعبته المرأة الجزائریة سواء في الثورة المجیدةالدور رغم المكانة المتمیزة و 

الدساتیر لب اركتها السیاسیة بقیت محدودة في أغمشأنالسیاسي غیر و الاجتماعي النظام الاقتصادي و 

تم تجسیدها التي 30في المادة 2008لأجل هذا الغرض جاء تعدیل دستور التي عرفتها الجزائر، 

س المنتخبة عن طریق جل توسیع المشاركة السیاسیة للمرأة في المجالمن أ03-12بالقانون العضوي 

عدد المقاعد، حسب الكثافة السكانیة و %في 30و20لنسب حسابیة تتراوح بین نظام الكوتا وفقا

عضو 389امرأة من مجموع 30أي%7.75حیث شاركت في المجلس الشعبي الوطني بنسبة 

لى ، إضافة إ2012عضو سنة 462نائبة من مجموع 145مجموع أي%30نسبة ، و 2007سنة 

1.نساء تم تعیینهم من قبل رئیس الجمهوریة كأعضاء في مجلس الأمة8

.480-477. ، ص)2013ماي (، 9.ع، مجلة المفكر، "المشاركة السیاسیة للمراة بالجزائر"، یحیاويھادیة1-
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20121الى غایة1997حضور المرأة في الانتخابات التشریعیة منذ :)1(جدول رقم 

1997200220072012السنة

32269410187700عدد المترشحات

122731143عدد المنتخبات

.الخمسة أضعاف عن العهدة السابقةما یقاربإلىضاعف حضور المرأة نظام الكوتاأننلاحظ 

یضم أنالمتعلق بالأحزاب السیاسیة یدعم هذا المسعى وذلك من خلال اشتراطه 12/04جاء القانون و 

2.منه41ذلك في المادة من النساء ضمن هیئاته القیادیة و كل حزب سیاسي نسبة 

العدید من الانجازات للمرأة الجزائریة في تقلد المناصب 2007عرفت كذلك الفترة الممتدة بعد 

نساء ) 06(أول امرأة برتبة جنرال، كما تم تعیین ستة 2008العامة حیث رقى رئیس الجمهوریة سنة 

، وامرأة نائب محافظ البنك CNESالاجتماعي صب مستشار في المجلس الاقتصادي و في من

تقلد المرأة للوظائف عدد النساء في الطاقم الحكومي، و تزاید و . جلس القرض والنقدالمركزي، وعضو م

فاقت نسبة النساء العاملات في سلك الشرطة القضائیة ، كما %36.82اء بنسبة أكثر من العلیا للقض

3.فالمئة50نسبة 

فیفري 07تم التصویت علیه من طرف البرلمان في المشروع التمهیدي للدستور الذي أكد 

الرجل وذلك نها و تشجیع  تقلد المرأة للمناصب العلیا في الدولة بما یحقق المساواة بیكذلك على2016

. هو ما سیتم ترجمته في شكل قوانین عضویة توضح كیفیة تجسید هذا الهدفو 36،4من خلال المادة 

:الطوارئإلغاء حالة )2

التحرر الأمنیة و و ائیة للسلطات التنفیذیة والقضائیةإعلان حالة الطوارئ یعطي شرعیة استثن

بالتالي فان إلغاء حالة الطوارئ جل احتواء الوضع الاستثنائي، ن أمن بعض الالتزامات الدستوریة م

على الكثیر من الحقوق بحجة الوضع الأمني، سواء 1992یعني رفع التضییق الذي كان ممارسا منذ 

.42. ، صالمرجع السابقعاشور،  - 1
.15.، صالمرجع السابقالمتعلق بالأحزاب السیاسیة، 04-12قانون رقم 2-
.481.، صالمرجع السابق، یحیاوي3-
.المرجع السابقیتضمن التعدیل الدستوري، 01- 16القانون رقم 4-
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الحریات الفردیة كحریة التنقل وق و على الحقأوالتظاهر السلمي، لاجتماع و الحقوق الجماعیة كحریة  ا

المساس بالحق في محاكمة ي فیما یخص المتابعات القضائیة و فأوبسبب كثرة الحواجز الأمنیة 

المتضمن رفع 05-11ن صدور قانون رقم رر هذه الخروقات، لذلك فإن التعامل الأمني یبعادلة، لأ

عویضه بقانون في الجزائر رغم أن توضع الحقوقي النسبیا في تحسین لوساهم و 1حالة الطوارئ

، التخریبیةمنیة لمعالجة قضایا الإرهابیة و الأبعض السلطات للمؤسسة العسكریة و أبقىمكافحة الإرهاب 

. وقد یوسع من مجال هذه السلطات إلى الحد الذي یقید بعض الحقوق السیاسیة

السلمي للمواطنین في الأخیر التأكید على حق التظاهرالدستور تعدیلكذلك تناول مشروع 

المبكر ق الإنسان یتولى مهمة المراقبة والإنذارتأسیس مجلس وطني لحقو إضافة إلى،49نص المادة 

2.حتى القضائیةطات الإداریة و التقییم في مجال احترام حقوق الإنسان ویعرض تحقیقاته على السلو 

:الإعلاميالجمعوي و مارسة النشاط الحزبي و حریة م)3

غموض أولبس أيمفصلة بشكل لا یترك و كلما كانت النصوص التي تنظم الحریات واضحة 

ذاته جاءت ضمن لحمایة هذه الحریات، في السیاقجال لتأویلات أخرى كلما كان ذلك أفتح المأو

لا سواء من الجمعیات أكثر تفصییة المتعلقة بالأحزاب السیاسیة والإعلام و العضو إصلاحات القوانین 

.حدود ممارسة هذه الحریةأو من حیث ضوابط و ،هدف وموضوع الحریةالشكل، أو حیث

حریة والجمعیات و الأحزابتأسیسموضوع حریة تعمق النص في تفصیل هدف و ·

:الإعلام

Øمن الناحیة الشكلیة:

كذا القانون العضوي ضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة وقانون الجمعیات و ما یمیز القانون الع

هو ما انونیة مقارنة بالنصوص السابقة و المتعلق بالإعلام، من حیث الشكل هو كثرة النصوص الق

.أحكام جدیدةإلى دقة بالإضافةأكثر تفصیلا و یعني أنها جاءت

.المرجع السابقالمتضمن رفع حالة الطوارئ، 05- 11القانون رقم 1-
.السابقالمرجعیتضمن تعدیل الدستور، 01- 16القانون رقم 2-
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مادة مقسمة في سبعة 84المتعلق بالأحزاب السیاسیة 04-12تضمّن القانون العضوي 

1.مادة فقط46فصلا بینما اقتصر القانون القدیم على 12أبواب و ضم كل باب 

مادة عن القانون 24مادة أي بفارق 74المتعلق بالجمعیات 06-12تضمن كذلك القانون 

2.السابق

مادة 133المتعلق بالإعلام، نفس الملاحظة حیث تضمن 05- 12أما فیما یخص القانون 

ع الارتقاء بقیمة قانون الإعلام من قانون عادي إلى مادة، م106القانون السابق على قتصر بینما ا

3.قانون عضوي

Øالاجتهاد من حیث تعریف الحریة:

تجمع مواطنین " نهالحزب السیاسي على أ04-12العضوي عرّفت المادة الثالثة من القانون 

یتقاسمون نفس الأفكار ویجتمعون لغرض وضع مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل 

"المسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیةممارسة السلطات و إلىدیمقراطیة 

ل المعیار یتضح أن المشرع استند إلى ثلاث معاییر في تعریف الحزب السیاسي، حیث استعم

المعیار و ) وضع مشروع مشترك حیز التنفیذلغرض (والمعیار الموضوعي )تجمع مواطنین(العضوي 

بینما عرف القانون السابق الحزب السیاسي) سلمیة إلى السلطةللوصول بوسائل دیمقراطیة و (ظیفي الو 

4.قل تفصیلاعلى أساس معیار الهدف ما یجعله أ

كل من المجال 02مادة عیة في المن خلال تعریفه للجم06- 12أضاف القانون العضوي 

ي فرضتها كثرة المشاكل الإنساني لنشاط الجمعیة وهي من المجالات الحساسة التالبیئي والخیري و 

ر في ئتطبیقا للاتفاقیات لتي صادقت علیها الجزاالبیئیة والاجتماعیة وتلوث محیط المدن الجزائریة، و 

المادتین (عیات ذات طابع خاص مثل المؤسسات كذلك فیما یتعلق بإنشاء جم. مجال حقوق الإنسان

كانت تخضع في القانون القدیم لشرط الترخیص المسبق، لیحل محلها 06- 12من القانون 51و 50

.المرجع السابقالمتعلق بالأحزاب السیاسیة، 04- 12القانون رقم 1-
.المرجع السابقالمتعلق بالجمعیات، 06- 12القانون رقم 2-
.المرجع السابقالمتعلق بالإعلام، 05-12قانون رقم 3-
، مذكرة الطور الأول لمدرسة الدكتوراه في 2012-2011إصلاحات الحریات العامة في الجزائر ، مفتيفاطیمة4-

.18.، ص)2011/2012الحقوق، كلیة : 1جامعة الجزائر(،غیر منشورةالدولة و المؤسسات العمومیة
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ذلك بهدف تشجیع إنشاء الجمعیات في هته المجالات من ون الجدید نظام التصریح البسیط و في القان

النوعي  على تزاید الجانب الكمي و ط، ما انعكس خلال تسهیل إجراءات إنشائها بمجرد تصریح بسی

1.جدیدة تمارس نشاطات متنوعة مقارنة بالسابقأنواعللجمعیات حیث برزت 

المتعلق بالإعلام 05-12العضوي من القانون03في مجال حریة الإعلام جاء في المادة 

كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو أراء أو أفكار أو معارف عبر "أنشطة الإعلام"بیقصد 

، بینما "لفئة معینةأوأي وسیلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو الكترونیة، و تكون موجهة للجمهور 

الآراء موضوعیة على الوقائع و مواطن في الاطلاع بكیفیة كاملة و الحق" بأنه 07- 90عرفته القانون 

حق مشاركته في الإعلام بممارسة الحریات لي، و الدو م المجتمع على الصعیدین الوطني و هالتي ت

وبالتالي لم یعد ".دستورمن ال40، 39، 36، 35الأساسیة في التفكیر و الرأي و التعبیر طبقا للمواد 

النشاط في ظل من حق كل مواطن ممارسة هذاالإعلام حق المواطن في الاطلاع وإنما نشاط و 

2.التنظیم المعمول به في هذا المجاللقانون العضوي والتشریع و ا

Ø الموضوعمن حیث التأكید على الهدف و:

قانون قانون الجمعیات و لكل من قانون الأحزاب السیاسیة و استعمل المشرع في المادة الأولى 

04-12یحدد هذه الأهداف، مثلا المادة الأولي من القانون ثم" یهدف هذا القانون إلى"الإعلام عبارة 

كیفیات إنشاءها وتحدید شروط و تعریف الأحزاب السیاسیة، إلىیهدف هذا القانون العضوي " 

هو ما لم یستعمل في و "من الدستور123و42ها، طبقا لأحكام المادتین نشاطوتنظیمها وعملها و 

ع في التفصیل أكثر في هدف هذه القوانین، هذا من حیث النصوص السابقة مما یبرز نیة المشر 

.الهدف

من حیث الموضوع، عند قراءة المادة الأولى من كل قانون نستشف محتوى النص دون قراءته 

برز العناوین الواردة في محتوى بالتفصیل، حیث تلخص هذه المادة إكل موادهإلىالتطرق وأبالكامل 

3.النص

.21-19. ص، المرجع السابقمفتي،1-
25.، صنفسھالمرجع 2-
.26.، صنفسھالمرجع3-
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: وسیلة الإعلامالسیاسي الجمعیة و حصر حالات حل و توقیف نشاط الحزب ·

Øالحل القضائي:

یطلب أنیمكن لوزیر الداخلیة 04- 12من القانون 70بالنسبة للحزب السیاسي حسب المادة 

:التالیةمجلس الدولة في الحالات أمامحل الحزب السیاسي 

ü قیام الحزب السیاسي بنشاطات مخالفة لأحكام هذا القانون العضوي أو غیر تلك المنصوص علیها

.في القانون الأساسي

üمحلیة على الأقلانتخابات متتالیة تشریعیة و ) 4(عدم تقدیمه مرشحین لأربعة.

ü بعد أول توقیفمن هذا القانون66العود في مخالفة المادة ،.

ü 1.بنشاطاته التنظیمیة المنصوص علیها في القانون الأساسيثبوت عدم قیامه

. ضمانة قانونیةما یعدلا یجوز طلب حل الحزب السیاسي خارج هذه الحالاتبمفهوم المخالفة 

طلب حل الجهة التي لها حقالجمعیات الذي حدد حالات الحل و نفس الحكم بالنسبة لقانون

:43نص المادة ذلك من خلال الجمعیة من طرف القضاء و 

:دون الإخلال بالقضایا المرفوعة من أعضاء الجمعیة یمكن طلب حل الجمعیة أیضا من قبل"

ü السلطة العمومیة المختصة أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا عندما تمارس هذه الجمعیة

موال ترد نشاطا أو عدة أنشطة أخرى غیر تلك التي نص علیها قانونها الأساسي أو حصلت على أ

قفها عن ممارسة من هذا القانون أو عند إثبات تو 30إلیها من تنظیمات أجنبیة خرقا لأحكام المادة 

.نشاطها بشكل واضح

ü2."الغیر في حالة نزاع حول المصلحة مع الجمعیة أمام الجهة القضائیة المختصة

ü قرر من الوزیر المكلف نه یسحب الاعتماد الممنوح للجمعیة الأجنبیة بمعلى أ65تنص المادة

بالداخلیة عندما تقوم هذه الجمعیة بممارسة نشاطات أخرى غیر تلك التي تضمنها قانونها الأساسي 

تتدخل بصفة صریحة في الشؤون الداخلیة للبلاد فتمس بالسیادة الوطنیة أو النظام التأسیسي أو

. 17.، صالمرجع السابقالمتعلق بالأحزاب السیاسیة، 04- 12القانون رقم 1-
.38.، صالمرجع السابق،التعلق بالجمعیات06- 12القانون رقم 2-
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القیم الحضاریة للشعب أوالآداب العامة التراب الوطني أو النظام العام و سلامة و ةأو وحدالقائم،

1.الجزائري

بالنسبة لقانون الإعلام لم یحدد أحكام واضحة بالنسبة لحل النشریة في ما عدا الحالات التي 

الأشكال أو بیع تندرج ضمن خرق الحكم الذي یقضي بعدم قابلیة الاعتماد للتنازل بأي شكل من

اضع من ثم لا یوجد مو 2یوما فیجب تجدید الاعتماد،90عن الصدور لمدة النشریة، أو توقفها 

فقرة ( 2مكرر14في المادة نص2016ل التعدیل الدستوري الأخیرأنغیر . محصورة لحل الدوریة

لا تقید أن حریة الصحافة المكتوبة والسمعیة والبصریة وعلى الشبكات الإعلامیة مضمونة و على) أولى

3.القبلیةبأي شكل من أشكال الرقابة 

Øتعلیق النشاط:

مرحلة و عتمادمرحلة قبل الامرحلیتین،بالنسبة لتوقیف الأحزاب السیاسیة یجب التفریق بین 

یوقف أنلوزیر الداخلیة 04-12من القانون العضوي 64بعد الاعتماد، قبل الاعتماد خولت المادة 

یأمر بغلق المقرات التي تستعمل المؤسسین و اطات الحزبیة للأعضاء بقرار معلل تعلیلا قانونیا كالنش

ي أو لالتزاماتهم قبل انعقاد المؤتمر التأسیسأولهذه النشاطات في حالة خرق القوانین المعمول بها 

یكون هذا القرار قابل وشیكة الوقوع على النظام العام و الاضطرابات البعده، وفي حالة الاستعجال و 

فسیر حالة الاستعجال لم یحدد حالاتها ما یفتح المجال ربما تأنغیر . مجلس الدولةأمامللطعن 

بینما لا یمكن توقیف نشاط  حزب . لتعسف في استعمال هذه السلطة التقدیریة من طرف وزیر الداخلیة

في الحالات التي حله أو غلق مقراته إلا بقرار قضائي صادر عن مجلس الدولة أوسیاسي معتمد 

4).65المادة ( الداخلیة سوى صلاحیة إخطار مجلس الدولة لیس لوزیر ذكرناها سابقا و 

ت التي تستوجب التوقیف الحالاإلىصراحة بكل وضوح و 40لنسبة للجمعیات أشارت المادة با

لمدة لا تتجاوز ذا القانون و من ه63، و60، 55، 30، 28، 18، 15هي الحالات المخالفة للمواد و 

بوجوب اعذرانه یسبق قرار تعلیق النشاط في الفقرة الأولى أ41تشیر المادة كما . أشهر) 06(ستة 

.40.ص،المرجع السابقتعلق بالجمعیات ،مال06- 12القانون رقم 1-
.127.، صالمرجع السابق، مفتي2-
.المرجع السابقیتضمن تعدیل الدستور،01- 16القانون رقم 3-
.16.، صالمرجع السابقالمتعلق بالأحزاب السیاسیة، 04- 12القانون رقم 4-



)2015-2007(الإصلاحات السیاسیة في الجزائرالفصل الأول 

44

نه للجمعیة حق الطعن بالإلغاء قرار جل محدد، وفي الفقرة الثالثة أي أمطابقة أحكام هذا القانون ف

1.المختصةالعلیق أمام الجهة القضائیة الإداریة 

ن ت في أحكام متفرقة بأجاءبالنسبة لوقف نشاط الدوریة لم تأتي الحالات على سیبل الحصر بل 

حریةالقضاء توقیف نشاط النشریة، لكن الأمر الایجابي هو تعزیزالمشرع لسلطة الضبط و أجاز

وتنظّمتراقبالتيالمكتوبةالصحافةضبطسلطةستحداثباالقضاءعنالإعلاميالعملواستقلالیة

2.الصحافةعمل

:تخفیف العقوبات الجزائیة·

في إنشاء الأحزاب وتسییرها تم إلغاء 04- 12ما یتعلق بمخالفة أحكام القانون العضوي في

وهو ما یستخلص من نص المادة 09-97من القانون السابق 38عقوبة الحبس التي تضمنتها المادة 

3.التي اقتصرت على الغرامة المالیة04-12من القانون الجدید 78

س الذي نص علیه القانون القدیم دید تم حذف الباب الخامبالنسبة لقانون الجمعیات الج

جل نزع الطابع الردعي ذلك من أتوزیع العقوبات في مواد متفرقة و تم والمتضمن الأحكام الجزائیة حیث 

.عن أحكامه

أما قانون الإعلام جاء كذلك بإلغاء عقوبة الحبس التي كانت مقررة في القانون السابق مع 

2مكرر41في المادة ة هذا المبدأ في التعدیل الأخیر تم كذلك دستر و . مة المالیة فقطبقاء على الغراالإ

4.بقولها لا یمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحریة) فقرة أخیرة( 

من خلال استقراء و تحلیل القوانین العضویة الثلاث نلاحظ أنها جاءت بنقاط ایجابیة لتعزیز 

، لكنها في نفس الوقت احتفظت بالكثیر من القیود كمنع بعض الفئات من الحریات التي تنظمها

تعقید الإجراءات الإداریة لتأسیس حزب أو جمعیة أو وسیلة س أحزاب رغم المصالحة الوطنیة، و تأسی

. إعلام، وكذا عدم الاستقلالیة المالیة مما ینقص من حریة هذه المؤسسات في ممارسة نشاطها

.40.، صالمرجع السابقالتعلق بالجمعیات، 06- 12القانون رقم 1-
.25.، صالمرجع السابقالمتعلق بالإعلام، 05- 12القانون رقم 2-
.18.، صالمرجع السابقالتعلق بالأحزاب السیاسیة،04- 12القانون رقم 3-
.المرجع السابق، یتضمن تعدیل الدستور01- 16القانون رقم 4-
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الاجتماعیةو الاقتصادیة الحقوق: ثانیا

تجدید العهدة التزم رئیس الجمهوریة باستكمال و 2004فریل أ08بعد الانتخابات الرئاسیة ل 

بعد فوزه كذلك بالعهدة الرئاسیة الثالثة واصل و ،2009- 2005ماسي ببرنامج تكمیلي البرنامج الخ

:البرنامجین حول النقاط التالیةقد تمحور هذینو 2014- 2010ببرنامج تكمیلي ثاني برنامجه للتنمیة 

:الاستثمارإطارتحسین )1

üلة العقار فیما یخص العقار الصناعي الذي اعتبر عائق أمام ترقیة الاستثمارتسویة مسأ .

ü راكة فعلیة جل التحضیر لشمات من أالتنظیترقیة الاستثمار وضبطه من خلال تعدیل القوانین و

كذا مراجعة قانون الاستثمار لتوفیر منظمة التجارة العالمیة و إلىنضمامالاو الأوربيمع الاتحاد 

.قانوني ملائم لترقیة الاستثمارإطار

:مكافحة الاقتصاد غیر الرسمي)2

ك القوانین لذلمیع المتعاملین قواعد الشفافیة والمقاییس و تطویر الاستثمار یتطلب احترام ج

.السوق السوداءیجب محاربة الاقتصاد الموازي و 

:عصرنة المنظزمة المالیة)3

المؤسسات العمومیة البنوك و إدارةالتجاریة، تحسین الدفعوأنظمةأدواتمن خلال عصرنة 

المنظم وضبطها، التطویر المؤسساتي للقطاع المالي، التطویرالأموالللتامین، تعزیز سوق رؤوس 

1.إنعاش البورصة و تطویرهاالمؤسسات و أواء من حیث البرامج للموارد البشریة في القطاع المالي سو 

:المعیشیة للمواطنتحسین الظروف الاجتماعیة و )4

من إجمالي الغلاف المخصص موزعة %40حیث كانت حصة البنیة التحتیة الاقتصادیة 

نفس النسبة لتحسین .غال العمومیة، الموارد المائیة والبناء والسكنعلى كل من قطاع النقل ، الأش

الاقتراض من الخارج لتمویل هذه المشاریع حیث ساعد إلىوذلك دون اللجوء یشیة،الظروف المع

.ارتفاع أسعار البترول على تغطیة هذه النفقات

مجلة أبحاث ،"2009-2001التنمیة المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنعاش الاقتصادي "رزمان،كریم 1-
.208-205.، ص)2010جوان (، 7. ع، اقتصادیة و إداریة
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توزیع حجم الاستثمارات العمومیة على المجالات القطاعیة في برنامج دعم :)02(جدول رقم 

20091- 2005النمو

%نسبة الاعتماددجملیار /قیمة الاعتمادالمجالات القطاعیة

%1908.545.5تحسین الظروف المعیشیة 

%1703.345.5تطویر المنشآت الأساسیة 

%203.94.8تحدیثهاتطویر الخدمات العمومیة و 

%501.1الاتصال ر التكنولوجیا الجدیدة للإعلام و تطوی

%337.208دعم التنمیة الاقتصادیة

%4202.7100المجموع 

ملیار دینار، 2403خلال الأرقام یتضح الارتفاع الكبیر لحجم الاستثمارات التي بلغت من 

هناك من یرى أنها تتجاوز الطاقة الاستیعابیة الوطنیة للاستثمارات العامة لأنه من الصعب التحكم في 

2.دینار لصعوبة تنفیذها480مخصصات سنویة تفوق 

حجم الاستثمارات العمومیة على مختلف القطاعات في البرنامج توزیع:)3(الجدول رقم 

20143-2010الخماسي الثاني 

النسبة المئویة ملیار دج/ المبلغالقطاعات 

%1012249.5التنمیة البشریة في مختلف القطاعات

%644831.5الأشغال العمومیةالمنشآت الأساسیة و 

%16668.16تحسین الخدمة العمومیة

%15667.7التنمیة الاقتصادیة

%2501.2مكافحة البطالة

%2051.2التكنولوجیا الجدیدة للاتصالالبحث العلمي و 

%20412100المجموع

:3زائرجامعة الج(، غیر منشورةدكتوراه ، أطروحة الإصلاحات الاقتصادیة في دول المغرب العربيزكریا دمدوم، -1
.188. ، ص)2014/2015وم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، كلیة العل

.نفسھالمرجع2-
.189. ص، المرجع نفسھ-3
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البنیة التحتیة نمیة البشریة و أن الت) 3(الجدول رقم و ) 2(یلاحظ من خلال الجدول رقم  

ما من الغلاف المخصص للبرنامجین،% 80بنسبةتحسین الظروف المعیشیة أخذت حصة الأسد و 

عدم تحقیق الاقتصاد الوطني ذو طابع ریعي و ما قد یفسر بقاءماعي لهذه المشاریع، یبین الطابع الاجت

.نمو خارج إطار المحروقات



:الفصل الثاني

السياسيةوالإصلاحاتالمجلس الشعبي الوطني  
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:تمهید

مؤسسات الحكم وإحدىوانفتاحا علیه، المؤسسة الأكثر ارتباطا بالجمهورالبرلمان هو

من جهة السیاسیةالأحزاباتجاهات طنین و الدیمقراطي التي تجمع بین وظیفتي التعبیر عن آراء المو 

.والتشریع و صنع قوانین الدولة من جهة ثانیة

.مجلس الأمةو یأخذ تكوین البرلمان الجزائري بنظام المجلسین، المجلس الشعبي الوطني

لمدة خمس سنوات بطریقة الاقتراع العام، الترشح للنیابة حر المجلس الشعبي الوطنيینتخب

یحق لكل جزائري تتوفر إذتنظیم سیاسي، كنتیجة لإقرار التعددیة الحزبیة، أيولیس محتكر من قبل 

%10ب فیه الشروط القانونیة لترشح للنیابة في هذا المجلس، ولو في قائمة حرة بشرط تدعیم ترشحه 

.إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابیة500أونتخابیة من منتخبي دائرته الا

تتمثل في رئیس و یقوم تنظیم المجلس على هیاكل تتولى الإشراف على سیر العمل البرلماني، 

. المجلس، المكتب، اللجان الدائمة و هیئة التنسیق

بعد رئیس الجمهوریة ل رئیس المجلس الشعبي الوطني المرتبة الثانیة في النظام السیاسي یحتّ

. في ظل نظام التعددیة ما یوضح مكانة البرلمان في النظام السیاسي الجزائري

أما بالنسبة لنائب فهو یتمتع بمركز قانوني محاط بمجموعة من الضمانات التي تحقق له 

.لأجهزةالاستقلالیة، حیث أن النیابة وطنیة وقابلة للتجدید ما یجعله مستقلا عن ناخبیه وعن مختلف ا

ق الاقتراع من عن طریأعضاءهیخضع مجلس الأمة لنظام انتخابي خاص، حیث ینتخب ثلثا 

الولائیة، بمعدل عضوین عن كل أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و من طرف غیر المباشر من بین و 

الأخیر الثلث أماعضوا عبر الوطن، 96بمجموع أيولایة بصرف النظر عن الكثافة السكانیة 

والكفاءات الوطنیة في المجالات عضوا یعینه رئیس الجمهوریة من بین الشخصیات 48عدده المقدرو 

عضوا، حددت مدة العهدة 144العدد الإجماليوبذلك یبلغ العلمیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة

1.جل سد حالات شغورهاواحدة عن الغرفة الأولى وذلك من أبفارق سنة سنوات06بست 

دار الكتاب : القاھرة(، التعددیة الحزبیة و التحول الدیمقراطي دراسة تطبیقیة في الجزائرناجي عبد النور،-1
.183-180.ص،)2010،الحدیث
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جانب إلىانتخاب أعضاء البرلمان وحده غیر كافي حتى نكون أما نظام نیابي، بل یشترط 

یمارس البرلمان فعلیا اختصاصاته المحددة في الدستور، لذلك یجب أن یتمتع بنوع من أنذلك 

همأهیئة استشاریة فقط، لان في هذه الحالة یغیب إلىالاستقلالیة عن السلطة التنفیذیة حتى لا یتحول 

عنصر من عناصر الحكم النیابي ولو توفر عنصر الانتخاب، فالعبرة لیس باختیار الأشخاص فقط بل 

1.یجب أن یمارسوا السلطة باسم الشعب

في النظام السیاسي الجزائري یعتبر المجلس الشعبي الوطني حجر الأساس للدیمقراطیة النیابیة 

نه یمارس اختصاصات مخولة دستوریا لا یتمتع بها مجلس المنتخب مباشرة من الشعب، كما أفهو 

لذلك سنحاول في هذا الفصل معالجة كیف ساهم المجلس الشعبي الوطني في الإصلاحات الأمة، 

لیات  لكن قبل ذلك یجب الإشارة إلى الآالسابعةالعهدتین التشریعیتین السادسة و السیاسیة التي عرفتها

.ل القیام بوظائفهجالتي منحها له الدستور من أ

. ، ط2. دیوان المطبوعات الجامعیة، ج: الجزائر(، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنةسعید بوالشعیر،1-
.68. ، ص)2000، 4
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وظائف المجلس الشعبي الوطني : المبحث الأول

القوانین المنظمة ن الوظائف حسب الإطار الدستوري و یمارس المجلس الشعبي الوطني عددا م

الممثلةلسیاسیة اقوة الأحزاب وفعالیة و الحكومة، إضافة إلى مدى تطوربین غرفتي البرلمان و للعلاقة

یةالوظیفة التشریع: من الوظائفأنواع)3(ثلاثة في البرلمان الأولىداخله، تبعا لذلك تمارس الغرفة 

هناك من ، لكن العادیة، وكذا الرقابة على أعمال الحكومةتشمل سن النصوص الدستوریة والعضویة و و 

التعبیر عن آراء المواطنین یفصل بین هذه الأخیرة وبین الوظیفة السیاسیة التي تتجلى مظاهرها في 

1.وظیفة واحدةهاعبر توالتأثیر في الرأي العام وهناك من ی

صلاحیات البرلمان في عملیة تعدیل الدستور:أولا

السیادة أنكل سلطة و ن الشعب مصدربأ06في الفصل الثاني المادة 1996تناول دستور 

الذيالسلطة التأسیسیة ملك للشعب أنر على و من الدست07ملك للشعب وحده، كما نصت المادة 

یمارس الشعب أنالمادة نفس وجاء في . یمارس سیادته بواسطة المؤسسات الدستوریة التي یختارها

، ونصت أیضا انه لرئیس الجمهوریة عن طریق الاستفتاء وبواسطة ممثلیه المنتخبینأیضاهذه السیادة 

.الشعب مباشرةلإرادةیلجئ أن

المؤسس جعل أنالفقرة الأولى من الدستور الجزائري، یتضح 122من خلال نص المادة 

وواجباتهم الأشخاصتعلقة بحقوق مراجعته في المسائل المأولدستور اإعدادالبرلمان مختصا بعملیة 

وواجبات المواطنین، وهي لاشك من الحریات الفردیة نظام الحریات العمومیة و الأساسیة، لاسیما 

.ركان الأساسیة في الدساتیر الحدیثةالأ

الباب 174من له صلاحیة تعدیل الدستور یستشف من نص المادة بفیما یتعلق 

:المؤسس الجزائري نص صراحة على ما یليأنالرابع المتعلق بتعدیل الدستور 

الشعبي صوت علیه المجلس یأنلرئیس الجمهوریة الحق بالمبادرة بالتعدیل الدستوري و بعد أن)1

الشروط نفسها التي تطبق على النص التشریعي، یعرض الأمة بنفس الصیغة و مجلس الوطني و 

إمكانیة 176یوم الموالي لإقراره، كما منح نص المادة 50التعدیل على استفتاء الشعب خلال 

. 189. ، صالمرجع السابقعبد النور، 1-
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إصدار القانون الذي یتضمن التعدیل الدستوري مباشرة دون عرضه على الاستفتاء الشعبي متى 

أصوات غرفتي البرلمان، إضافة إلى أن لا یمس البت بالمبادئ العامة ) 3/4(رز ثلاثة أرباع أح

والحریات ولا یمس بأي كیفیة التوازنات الأساسیة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان

.للسلطات و المؤسسات الدستوریة

تعدیل الدستور على باقتراحبادرة غرفتي البرلمان مجتمعتین معا الم) 3/4(یمكن لثلاثة أرباع )2

.رئیس الجمهوریة

في الحالتین یمكن لرئیس الجمهوریة عرض نص مراجعة الدستور على الاستفتاء الشعبي قبل 

المراجعة حتى ولو توصلت غرفتي البرلمان إجراءاتإصداره بعد الموافقة علیه، كما یحق له توقیف 

.المؤتمر أو الهیئة الناخبة في حالة الاستفتاءإلى تبني النص، طالما له الحق في استدعاء

البرلمان إشراكحول دور البرلمان في صناعة الدساتیر، یتحفظ جانب من الفقه الدستوري على 

أيالتنفیذیة ولیس شریعیة، القضائیة و الدستور هو الذي یخلق المؤسسات التأنبدعوى ،في العملیة

البرلمانیة ومن ثم لا یمثل حلم الأمة الأغلبیة، لأنه سیكون دستور هذه المؤسسات منشئة للدستور

ولكن یمثل حلم من وضعوه، وسیأتي بعدها مجلس آخر لیضع دستورا آخر و بالتالي وجب عدم 

1.تمكینه من الانفراد بوضع الدستور

الوطنيفة التشریعیة للمجلس الشعبيیالوظ: ثانیا

المبادرة أنإلالمان المشكل من مجلسین، ر البإلىالسلطة التشریعیة 1996سند دستور أ

جانب الحكومة دون مجلس الأمة مع أن الفصل إلىبالتشریع أسندت فقط للمجلس الشعبي الوطني 

ن یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من ریعیة في المادة الأولى منه نص بأالخاص بالسلطة التش

قانون و التصویت فتین، وهما المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة، وله السیادة في إعداد الغر 

احدها الأخر بشكل لا یهمش أون المجلسین یمارسان السلطة بالتساوي مع بعضهما علیه، ما یفید بأ

الأمةدور مجلس أنفي المبادرة والمناقشة والتعدیل، غیر انه بقراءة أحكام أخرى ذات صلة نجد 

.20- 19. ، ص)2014جانفي (، 10.، عمجلة المفكر، "عملیات إعداد وصناعة الدستور"مقدم سعید، 1-
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، ما جعل البعض یصف وافق علیه المجلس الشعبي الوطنيأوه رفض ما أعدّأویقتصر على تأكید 

1.بالحامي للسلطة التنفیذیة وكابح لجماح الأغلبیة في المجلس الشعبي الوطنيالأمةمجلس 

:التشریع عن طریق المبادرة)1

:یعرفها الأستاذ سعید بو الشعیر على أنها

أوالسلطة التشریعیة فقط بموجبه یودع مشروع أو) التشریعیةالتنفیذیة و (للسلطتین توري مخول حق دس"

لائحة أمام البرلمان بغرض المناقشة والتصویت مع احتمال إدخال تعدیلات أومیزانیة أواقتراح قانون 

".علیه

وتختلف تسمیة النص المقدم من طرف السلطتین، ما یقدم من قبل السلطة التنفیذیة یسمى

proposition de ، وما یقدم من السلطة التشریعیة یسمى اقتراح قانونprojet de loiمشروع قانون 

loi.

، بینما المبادرة باقتراح قانون تخص الأولتكون المبادرة بمشروع قانون من صلاحیات الوزیر 

یقتصر الأمةمجلس أنفي حین فقط نواب المجلس الشعبي الوطني ونفس الحكم بالنسبة للتعدیلات،

المصادقة على النص الموافق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني سواء كان دوره في مناقشة و 

اقتراح، دون التدخل لتعدیلها، وفي حالة وجود تعارض بین الغرفتین تنشأ لجنة أونتیجة مبادرة بمشروع 

واقتراح نص، محل الخلاف الأحكاملبحث ،  الأولبدعوة من الوزیر متساویة الأعضاء من الغرفتین

بموافقتها، وان استمر الخلاف إلابعد ذلك تعرضه الحكومة على الغرفتین للمصادقة علیه دون تعدیله 

2.لدى عرض النص، یسحب النص كلیةأوعلى مستوى اللجنة 

:المبادرة بمشروع قانون·

بعد دراسته على مستوى : قبل عرض مشروع القانون للتصویت یمر بمجموعة من المراحل

السلطة التنفیذیة یعرض على مجلس الدولة لإبداء رأیه حول مدى تطابقه مع النصوص الساریة 

مكتب إلىمن طرف الوزیر الأوّلالمفعول ثم یعرض على مجلس الوزراء، في حالة الموافقة علیه یقدم

السلطة –1996النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستورسعید بو الشعیر، 1-
. 104. ، ص)2013، 2. ، ط4. دیوان المطبوعات الجامعیة، ج: الجزائر( ،-التشریعیة

.117-115. ص، المرجع نفسھ2-
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طلاع علیه مكتب مجلس الأمة للإإلىالشعبي الوطني مقابل إشعار بالاستلام وترسل نسخة المجلس

جل دراسته بناءا على استدعائها من رئیسها أثناء الدورة أو یعرض على اللجنة المختصة من أ،رغیلا

.من رئیس المجلس الشعبي الوطني بین الدورتین أو بطلب من الحكومة

المشروع بإعداد تقریر یعرض على المجلس الشعبي الوطني، هذا جنة بعد دراسةلتقوم ال

التقریر یكون تمهیدیا لأنها تعد بعد ذلك تقریرا تكمیلیا  یمكن أن یشمل التعدیلات  المقترحة من طرف 

یعرض الموضوع على المناقشة، في حالة عدم تقدیم اقتراحات تعدیلیة أثناءالحكومة أونواب المجلس 

في حالة التقدم بتعدیلات، تتولى اللجنة دراستها بهدف التوفیق بین مختلف الآراء و .ةالتصویت مباشر 

وتدخل التعدیلات الجدیدة في تقریر تكمیلي، ویعرض النص المتفق علیه من طرف اللجنة والحكومة 

أغلبیة الأصوات لصیغة على والنواب على التصویت، في حالة استمرار التعارض یفصلون بمنح 

1).للجنةتعدیلات ابالترتیب صیغة الحكومة، ثم صیغة النواب، ثم (أخرى 

:المبادرة باقتراح قانون·

ضى مثل الوزیر الأول، یتمتع نواب المجلس الشعبي الوطني بحق المبادرة باقتراح القوانین بمقت

المتعلق بنظام عمل 02-99من القانون العضوي ) 20(المادة من الدستور و ) 119(نص المادة 

هناك عدم نوازن بین المؤسستین أنمن الدستور تبین ) 121(غیر أن قراءة المادة 2،تي البرلمانغرف

.اقتراح قانون مخالف لتلك المادةأيفي المبادرة بالتشریع، اذ تجیز صراحة للحكومة الاعتراض 

مواد، هناك محررا في شكل مرفقا ببیان أسباب و نائبا 20یقدم الاقتراح أنفقد اشترط الدستور 

عدة قیود على اقتراحات القوانین مما یقلل من تدخلات النواب لصالح السلطة التنفیذیة، یرفض 

الاقتراح الذي یتناول موضوع مماثل في مبادرة هي قید الدراسة أو تم رفضها في السنة التي سبقت 

یبث في قابلیة مكتب المجلس" ناخلي للمجلس بأمن النظام الد) 14(المادة تإیداعه، كذلك نص

، اقتصر نص المادة على قابلیة  اقتراحات النواب للرفض "اللوائح شكلااقتراح القوانین والتعدیلات و 

.شكلا، ومن ثم مشاریع الحكومة محمیة من هذا الإجراء

.119- 117. ، صالمرجع السابق،...لنظام ابو الشعیر،1-
، یتضمن تنظیم 1999مارس 08المِؤرخ في 02-99الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  القانون -2

، 15، العدد الجریدة الرسمیةالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا العلاقة بینھما وبین الحكومة، 
.1999مارس 09المؤرخة في 
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تمكینها من الاعتراض كما أن اقتراحات القوانین ترسل إلى الحكومة فور تسجیلها بغرض 

التصویت علیه حتى قبول الاقتراح لا یتم مناقشته و یتجاوز شهرین، حتى ولو تمجل لا علیها خلال أ

ها لة لا ترد علیها قیود مماثلة فیجوزن توفر الوقت لذلك، لكن مشاریع الحكومالمقبلة حتى وإالدورة 

جل معقول یسمح للمجلس بمناقشتها، یفترض أن تعطى الأولویة تقدیمها في أي وقت مع مراعاة أ

والموافقة قتراحلممتدة بین الاالتشریعیة لكنها منحت للسلطة التنفیذیة، یعتبر كذلك طول الفترة اللسلطة

.المناقشة عامل سلبي، إذ یمكن للحكومة الضغط على النواب أصحاب الاقتراح من اجل الانسحابو 

لم تبدي الحكومة رأیها إذاانه 02- 99من القانون العضوي 25تشیر الفقرة الثالثة من المادة 

جل الشهرین یحیل  رئیس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة وانقضى أ

وفي حالة كثیرا ما ینتظر المجلس رد الحكومة بعد مرور الأجل، إذ، لكن الواقع عكس ذلك 1لدراسته

دون دراسة مجلس رفض الاقتراح ن رفضت یقرر الالتكتم عن الموضوع، وإعدم الرد یكتفي المجلس ب

.مدى دستوریة و قانونیة رأي الحكومة

تتجلى كذلك مظاهر تغلیب السلطة التنفیذیة في تمتعها بالتدخل في كل مراحل إعداد القانون 

سواء في اجتماع اللجنة المختصة أو أثناء المناقشة في المجلس، في حین لا یتمتع النواب أصحاب 

لس از فالمداولات محددة المدة مع توزیع وقت الكلام، كذلك قد یلزم مكتب المجالاقتراح بهذا الامتی

2.جل تقدیم تقریرهااللجنة المختصة بوقت محدد من أ

:الاقتراحات بقانونالتعدیلات على المشاریع و )2

تعدیل مشاریع القوانین التي تتقدم بها السلطة التنفیذیة هي الوسیلة التي یضغط بها البرلمان 

ا یتعلق انین خاصة فیمالحكومة، وأحیانا فرض رأیه علیها في الحالات الغیر مخالفة للدستور والقو على 

.بتخفیض النفقات العمومیة مما یجبرها على قبول تعدیلات النواب أو سحب النص

و أنواب القیام بتعدیلات على مشاریع 10یحق لكل من الحكومة، اللجنة الدائمة المختصة و

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي ) 61(بالرجوع إلى المادة : القوانین، لكن بشروطاقتراحات 

ن تخص مادة أو مواد النص دمة مكتوبة ومعللة وموقع علیها وأ، یجب أن تكون التعدیلات المقالوطني

.المرجع السابقیتعلق بعمل غرفتي البرلمان، 99- 02القانون -1
.129-125. ، صالمرجع السابق، ...بو الشعیر، النظام 2-
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ن تضمن التعدیل إدراج مواد إضافیة، وان كان التعدیل من المودعة أو لها علاقة مباشرة به إ

ساعة من الشروع في 24أن یقدّم في حدود یمضى من قبلهم جمیعا و نواب یجب أن) 10(احاقتر 

المناقشة العامة للنص محل التعدیل، ولمكتب المجلس سلطة تقدیریة في قبول التعدیل شكلا ما عدى 

. اللجنةالتعدیلات المقدمة من الحكومة فلا تتم دراستها من قبل المكتب بل تحال مباشرة على

یجوز تقدیم التعدیلات في أي مرحلة تكون من مراحل إعداد القانون مادام لم یعرض على 

ا خلال التصویت، وحتى في مرحلة المناقشة وبعد صدور التقریر التكمیلي، بل یجوز تقدیمه شفوی

نه إذا اتضح لرئیس الجلسة أن التعدیل یؤثر في فحوى النص یقرر توقیف المناقشة مادة مادة، غیر أ

لجلسة لتمكین اللجنة المختصة من التداول والاستنتاج بخصوص التعدیل، ولا یقتصر حق توقیف ا

مندوب النواب أصحاب الاقتراح أوالجلسة على الرئیس بل یجوز لممثل الحكومة أو مكتب اللجنة 

.طلب توقیف الجلسة وجوبا

التقریر ني تغییرها تعدراستها، والموافقة علیالتعدیلات تتولى اللجنة بحثها و بعد تقدیم

بادرة القانون، من ثم توضح موقفها في تقریر تكمیلي ویترك في الأخیر القرار لنواب التمهیدي حول م

.ي یرونها مناسبةالمجلس عند المناقشة في التصویت على الصیاغة الت

التعدیل یعرض تتخذ المناقشة العامة شكلین، مناقشة عامة ومناقشة مادة بمادة، في حالة عدم 

وفي حالة التعدیل یتم التصویت على الجزء الذي لم یمسه التعدیل، ثم .كامل النص على التصویت

.التصویت على الأحكام محل التعدیل مادة مادة، ثم یعرض القانون بأكمله على التصویت

، غیر التي تحكم القانون العاديیخضع القانون العضوي لنفس مراحل الإعداد السالفة الذكر

فهو یتناول مجالات محددة دستوریا، كذلك من حیث نصاب التصویت نه یختلف من حیث مضمونه أ

الذي یكون على القانون العادي بأغلبیة الحاضرین، أما القانون العضوي  یشترط التصویت علیه 

وبخلاف1من الأعضاء الغرفتین مجتمعتین ولیس الحاضرین فقط،) 01+%50(بالأغلبیة المطلقة 

القانون العادي یخضع القانون العضوي وجوبا إلى الرقابة القبلیة للمجلس الدستوري للتأكد مدى 

.من القوانین العادیةأسمىقانون العضوي هو تكملة للدستور و الأنذلك 2مطابقته للدستور،

.136-131. ، صالمرجع السابق، ...بو الشعیر،النظام 1-
.1996من دستور الجزائر لسنة 123المادة 2-
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الحكومةأعمالالرقابة على : ثالثا

لعلاقة بین السلطات، حیث تنظم ایقوم النظام البرلماني على أساس الفصل المرن بین 

التعاون المتبادل مع وجود الرقابة المتبادلة بینهما، السلطتین التشریعیة والتنفیذیة على أساس التوازن و 

عن ومةكعمل الححق مراقبة الوطنيمن هذا المنطلق یملك البرلمان وبالأخص المجلس الشعبي

1.طریق مجموعة من الوسائل الدستوریة للتأكد من مدى قیامها بمهامها بما یتفق مع الصالح العام

:التي تترتب عنها مسؤولیة الحكومة بصفة مباشرةالرقابة)1

:مناقشة مخطط عمل الحكومة·

إلىمخطط عمله الأولعلى ضرورة تقدیم الوزیر 1996من دستور 80تنص المادة 

لهذا الغرض مناقشة عامة، یمكن للوزیر هذا الأخیرلموافقة علیه، یجري المجلس الشعبي الوطني ل

الأول على ضوء هذه المناقشة أن یكیف مخطط العمل بعد التشاور مع رئیس الجمهوریة، كما ألزمته 

مله بتقدیم عرض حول مخطط عبعد موافقة المجلس الشعبي الوطني، من ناحیة أخرى81المادة 

.بإصدار لائحةوالاكتفاءلمجلس الأمة الذي لا یشترط موافقته

من 79رغم أن مخطط الحكومة مجرد آلیة لتنفیذ برنامج رئس الجمهوریة وفقا لنص المادة 

نه إلا أ" ق من اجل ذلك عمل الحكومة ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة، وینس" الدستور 

یفید أن برنامج وحید هو ما ، مام المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیهملزم بتقدیم مخطط عمله أ

الشعب صاحب من طرف به اانتخكان سببا في برنامج رئیس الجمهوریة الذيالذي یطبق، هو 

السیادة، ومن ثم فلا یعقل أن یكون محل مناقشة وموافقة من مثلي الشعب في البرلمان، من ثم فإن 

صلاحیاتها مناقشة برنامج الشعب، وإنما وضع مخطط عمل لتنفیذه وهي المهمة المؤسسات لیس من 

استشارة الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة قبل تكییف 2008المسندة للوزیر الأول، لذلك ألزم تعدیل 

2.مخطط العمل وفق تعدیلات البرلمان

یعرض ، حیث02- 99لأحكام القانون العضوي تتم مناقشة المخطط من قبل النواب وفقا 

تبدأ . قبلهاحتى لا یكون هناك تماطل من الحكومةیوما الموالیة لتعیین )45(مخطط الحكومة خلال 

البرلمانیة المعاصرة ضعف الأداء التشریعي والرقابي للبرلمان دور البرلمان في الأنظمة دانا عبد الكریم سعید، 1-
.152. ، ص)2013، 1. منشورات الحلبي الحقوقیة، ط: بیروت(، وھیمنة السلطة التنفیذیة

. 152. ، صالمرجع السابق،...النظام بو الشعیر، 2-



والإصلاحات السیاسیة  المجلس الشعبي الوطنيالفصل الثاني    

58

، و یتم التصویت علیه بعد تكییفه إن اقتضى )47مادة ( أیام من تبلیغه للنواب) 07(المناقشة بعد 

1.)48ادة م(أیام من على الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسة) 10(الأمر خلال 

من خلال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على الأولتتجلى المسؤولیة السیاسیة للوزیر 

ملزم بتقدیم استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة، یعین هذا الأولمخطط عمل الحكومة، فیكون الوزیر 

المجلس الشعبي الوطني، في حالة عدم إلىمخطط عمله أخرىالأخیر وزیر أول جدید الذي یقدم مرة 

الموافقة من جدید ینحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا و تستمر الحكومة القائمة إلى غایة انتخاب 

2.أشهر)03(المجلس الشعبي الوطني الجدید وذلك في اجل أقصاه 

:بیان السیاسة العامة·

عن المهام المنوطة بها ابتداء يللمجلس الشعبي الوطنالحكومة ملزمة بان تقدم سنویا عرضا 

84طبق لنص لمادة من البرنامج أنجزته، تتناول فیه ما همن تاریخ المصادقة على برنامجها من قبل

من الدستور، یمكن للحكومة عرض بیان السیاسة العامة أمام مجلس الأمة لكنها غیر ملزمة بذلك، 

أنویمكن للنواب إقرار لائحة أو إیداع ملتمس رقابة كما یمكن للحكومة تتم المناقشة دون تصویت 

:تطلب تصویتا بالثقة

üاللائحة:

لالتزام بالبرنامج المتفق علیه وهي عبارة عن لفت انتباه الحكومة إلى جوانب التقصیر وعدم ا

، ما یمكن اعتباره إنذار للحكومةاحترام البرنامجن الثقة المتبقیة فیها أصبحت مشروطة بالعودة إلىوأ

.یمكنهم من مراقبة نشاط الحكومةالمجلس الشعبي الوطنينوابوهي حق دستوري ل

ساعة التالیة لاختتام المناقشة وفقا للنظام الداخلي للبرلمان 72اللوائح خلال أوئحة تقدم اللا

3:مع ضرورة توفر مجموعة من الشروط

)52المادة(مكتب المجلس وتودع لدى ) 20(توقع من قبل -

)53المادة (النائب الواحد أكثر من اقتراح لائحة عیوقأنلا یمكن -

مجلة الاجتھاد ، "1996علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري "فیصل نزیغة، عاشور نصر الدین، 1-
. 309. ، ص)2008مارس(،4.ع، القضائي

.1996الجزائر لسنةمن دستور82و81المادتین 2-
. 311-310. ، صنفسھالمرجع نزیغة، نصر الدین،3-
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.)54/01المادة(تعرض اقتراحات اللوائح للتصویت في حالة تعددها حسب تاریخ إیداعها -

.)54/02المادة(بمصادقة المجلس على إحدى اللوائح بالأغلبیة تصبح اللوائح الأخرى ملغاة -

üمس الرقابةملتإیداع:

ن تتوج مناقشة بیان السیاسة العامة للحكومة بإیداع ملتمس الرقابة الذي یؤدي إلى أیمكن 

، لائحة ملتمس الرقابة 199من دستور 137-136- 135لمواد سحب الثقة بشكل نهائي طبقا لنص ا

الجماعي تحدیدها، ویمكن أن تؤدي إلى العزل الفاعلة مؤداها حصر المسؤولیة و ئحةتعرف باللا

.لأعضاء الحكومة دون أن یمتد هذا الأثر للمجلس الشعبي الوطني

خطر الوسائل المقررة ، وتعد أالأمةمنحت هذه الآلیة للمجلس الشعبي الوطني دون مجلس 

جل ذلك أحاطها المؤسس ین الحكومة والغرفة الأولى، ومن أدستوریا بشان العلاقة العضویة ب

ربة جما یفسر عدم استعمالها في الت1جعلت تطبیقها شبه مستحیل،الدستوري بمجموعة من الشروط 

، عدد لنواب على الأقل) 1/7(وقعه سبع إذاإلاالجزائریة لحد الآن، حیث لا یقبل ملتمس الرقابة 

2.أیام من إیداعه) 03(أعضاء النواب، ولا یتم التصویت إلا بعد ) 2/3(ویجب التصویت علیه بثلثي 

ü بالثقةطلب التصویت:

هي یمكن تحریك المسؤولیة السیاسیة عن طریق التصویت بالثقة على الحكومة، وهذه الأخیرة

بمنحها للوزیر 05من الدستور فقرة 84التي تتوجه للمجلس لتطرح مسالة الثقة علیه وفقا لنص المادة 

المجلس في ثقةتأكیدجل ة مرة ثانیة من أالأول حق طلب التصویت بالثقة، و طرح مسألة الثق

فإذاعدم موافقة المجلس على التصویت، أومصیر الحكومة متوقفا على موافقة الحكومة، وبهذا  یبقى

فیذ ستقبلا عن عرقلتها في تنبالتالي الامتناع مو وتأییدهاصوت بالثقة یلتزم بمساندة الحكومة 

إلىصوت بعدم الموافقة على لائحة الثقة فإن الحكومة تستقیل وجوبا مما قد یؤدي إذاأما3برنامجها،

اسیة في ظل البحث عن حكومة جدیدة و قد تؤدي إلى حل المجلس الشعبي الوطني، سیأزمةنشوب 

.311. ، صالمرجع السابقنزیغة، نصر الدین،1-
.1996الجزائر لسنةمن دستور136- 135المادتین 2-
.312.، صنفسھالمرجعنصر الدین،  نزیغة، 3-
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لأنه لرئیس الجمهوریة قبل قبول استقالة الحكومة أن یلجأ إلى حل المجلس الشعبي الوطني وفقا 

1.من الدستور129ادة لأحكام الم

:الرقابة التي لا ترتب مسؤولیة الحكومة بصفة مباشرة)1

:ستجوابالإ·

قضایا إحدىبموجبها النواب طلب توضیحات حول الاستجواب وسیلة دستوریة یستطیع 

نه یؤدي أما یمیزه عن السؤال.حد أعضائها وتجریح سیاستهاالساعة، فیتضمن إتهام الحكومة كلها أو أ

مناقشة یترتب عنها  إصدار لائحة، قد تذهب إلى درجة سحب الثقة من الحكومة، ویعتبر إجراءإلى 

. الاستجواب بدیلا فعالا في حالة فشل الوسائل الأخرى كالاستجواب

نائبا في المجلس الشعبي الوطني ونفس ) 30(یتم اقتراح نص الاستجواب من قبل ثلاثین 

إلىبتبلیغهأعضاءه الاستجوابحد المجلسین الذي اقترح رئیس أبالنسبة لمجلس الأمة، یقومالنصاب 

یعرض فیها الاستجواب خلال التيد الجلسة قعت. ساعة الموالیة لإیداعه) 48(ل خلاالأولالوزیر 

، وذلك بعد تشاور رئیس الغرفة المبادرة الموالیة لتاریخ إیداع نص الاستجوابیوم )15(جل أ

یقوم ممثل النواب أو الأعضاء الذین بادروا بنص الاستجواب بعرضه على و .بالاستجواب مع الحكومة

2.أن تقوم الحكومة بالإجابة عنه

:الأسئلة·

هي الأسئلة التي یسعى من ورائها عضو البرلمان الحصول على المعلومات حول أمر یجهله أو 

من 134تتیح المادة . التحقق من واقع علم بوقوعها أو معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في مسالة ما

.لأعضاء الغرفتین توجیه أسئلة كتابیة أو شفویة إلى أي وزیر في الحكومةالدستور

:ال الشفوينص السؤ 

یتم إیداع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه لدي مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس 

حد المجلسین إرسال السؤال محددة لهذا الغرض، و یتولى رئیس أأیام قبل یوم الجلسة ال) 10(الأمة 

.1996الجزائر لسنةمن دستور84المادة 1-
،مجلة الاجتھاد القضائي، "الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي"جمال عبد الناصر مانع، 2-

. 42-40. المرجع السابق، ص
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لال الجلسات التي وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفویة من قبل أعضاء الحكومة خ. فورا إلى الوزیر الأول

شاور بین مكتبي غرفتي البرلمان یوما في الدورات العادیة للمجلسین، بالت) 15(تعقد لهذا الشأن كل 

1.الحكومةو 

:نص السؤال الكتابي·

ومة بنفس الإجراءات المتبعة في السؤال الشفوي، كتبلیغه إلى الحیتم إیداع السؤال الكتابي و 

یوما من تاریخ تبلیغه، ویبلغ الجواب إلى 30كتابیا وذلك خلال لكن الإجابة عن السؤال تكون 

.صاحبه

شفویا أو كتابیا، فإذا كانت الإجابة عنه تستدعي المناقشة، یمكن لأحد السؤالسواء كان

وتنشر .المجلسین فتح مناقشة طبقا لنظامه الداخلي، على أن تخصص لعناصر السؤال لا غیر

. نفس الطریقة التي تنشر بها محاضر مناقشات البرلمان بغرفتیهالأسئلة الشفویة والكتابیة ب

üلجان التحقیق البرلمانیة:

من الدستور، یمكن للبرلمان بغرفتیه أن یراقب عمل الحكومة عن 161المادة بأحكامعملا 

طریق تشكیل لجان تحقیق في القضایا المتعلقة بالمصلحة العامة، نتیجة عدم الاقتناع بالبیانات 

والتوضیحات المقدمة من طرف الحكومة مما یتطلب معاینة میدانیة، كالكشف عن الفساد في بعض 

.القطاعات

عضو مجلس الأمة على اقتراح لائحة، نائبا أو) 20(ثر تصویت التحقیق على إل لجان تتشك

ن مهمتها تنتهي مؤقتا، لألجان التحقیق طابعا خاصا و وتكتسي. یودع لدى مكتب احد المجلسین

ویتم البث في الموضوع .بإیداع تقریرها خلال ستة أشهر من تاریخ المصادقة على لائحة إنشائها

قاریر تنشر تلك التأنالمجلسین الحاضرین، وضمانا لفاعلیة هذه الطریقة یمكن أعضاءحد ابأغلبیة

2.خذ رأي الحكومةرؤساء المجموعات البرلمانیة بعد أالمجلسین و حد بناءا على اقتراح من مكتب أ

.43، ص السابقالمرجععبد الناصر مانع، -1
.45-43. ص،المرجع نفسھ2-



والإصلاحات السیاسیة  المجلس الشعبي الوطنيالفصل الثاني    

62

2012- 2007أداء المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشریعیة : المبحث الثاني

المشاركةحقصغیرةكانتنإحتىالجزائرفيالسیاسیةللأحزابالنسبيالتمثیلنظاملخوّ

المجلسأعضاءلاختیارالجزائرشهدتهاالتيالانتخابیةللمراحاخلالفمنالتشریعیة،الانتخاباتفي

الشعبيللمجلسالمشكلةالأحزابعددفيالمتواترةالزیادةیلاحظ1997 منذالوطنيالشعبي

ماوهذاالسیاسیةالأحزابداخلالانشقاقأوالتصدعظاهرةتناميإلىأدىالوضعهذالكنالوطني،

للثقافةالدیمقراطيوالتجمع،الوطنيالإصلاححركةاعنهانشقتالتيالنهضةحركةمنلكلحدث

.الاشتراكيالحزبعنهانشقالذيالعمالوحزبالدیمقراطیةو الحریاتحزبمنهانبثقالذي

مستوىعلى2007 التشریعیةالانتخاباتبعدخصوصارامبعثتمثیلاالنظام الانتخابيفرزأ

ممثلةبالهشاشةتمیزتالتيالبرلمانیةالأغلبیةتحقیقصعوبةإلىأدىكماالوطني،الشعبيالمجلس

معالسلم،مجتمعحركةو الوطنيالتحریرجبهةحزبالوطنيالتجمعهمافقطثلاثأوحزبینفي

أوالقوانینمشاریععلىضار تالاعأوللمبادرةإمكانیةأیةتملكلاومشتتةالعددكثیرةمعارضة

الدستوریةالحقوقهذهممارسةبإمكانیةالائتلافباأحز داانفر مع،ةالحكومعلىالرقابةممارسة

1.والقانونیة

تركیبة المجلس الشعبي الوطني: أولا

ئر الكثیر من الظواهر في الجزا2007ماي 17الانتخابات التشریعیة التعدیة الرابعة شهدت 

من أهمها عزوف عدد كبیر من المواطنین عن المشاركة الانتخابیة، رغم حضور عدد كبیر السیاسیة، 

حزبا سیاسیا بما فیها الأحزاب التي ) 24(من الأحزاب السیاسیة في هذه الانتخابات حیث شارك 

والحزب الاشتراكي ) الحزب الشیوعي سابقا(الاجتماعیة المقاطعة كالحركة الدیمقراطیة و ت علىتعود

للعمال، إلا أنها لم تستطع استقطاب الناخبین وإقناعهم بالبرامج الانتخابیة، حیث بلغت نسبة المشاركة 

ء ، تم إلغا687838ملیون و6ناخب، لم یصوت سوى 76400ملیون و18من مجموع 35.65%

صوت، أي 726087ملایین و5ورقة انتخابیة، وبالتالي بلغ عدد الأصوات المعبر عناه 961751

2.ملیون قاطعوا الانتخابات12حوالي 

. ، ص)2012نوفمبر (،8. ع، مجلة المفكر، "اثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر"احمد بنیني، 1-
293-295.

. 175.، صالمرجع السابقعبد النور، 2-
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20071ماي 17نتائج الانتخابات التشریعیة :)04(جدول قم 

عدد المقاعدالنسبةعدد الأصواتالحزب

1.35.68622.98136حزب جبهة التحریر الوطني1

59131010.3361التجمع الوطني الدیمقراطي2

552.1049.6452حركة مجتمع السلم3

562.9869.8333المرشحون المستقلون4

291.3125.0926حزب العمال 5

192.4903.3619التجمع من اجل الثقافة والدیمقراطیة6

239.5634.1813الجبهة الوطنیة الجزائریة7

114.7672.007الحركة الوطنیة من اجل الطبیعة و النمو 8

194.0673.3905حركة النهضة9

126.4442.2104التحالف الوطني الجمهوري10

122.5012.1404حركة الوفاق الوطني 11

103.3281.8004حزب التجدید الجزائري12

144.8802.5303حركة الإصلاح الوطني13

143.9362.5103حركة الإنفتاح14

112.3211.9603من اجل الوئامللأحرارالجبهة الوطنیة 15

54129.3002.2602عهد 16

119.3532.0802الحزب الوطني للتضامن و التنمیة17

99.1791.7302للأملالحركة الوطنیة 18

84.3481.4702التجمع الوطني الجمهوري19

100.0791.7501الجزائريالتجمع20

78.8651.3801الجبهة الوطنیة الدیمقراطیة21

51.2190.8901الحركة الدیمقراطیة الاجتماعیة22

81.0461.420الحزب الجمهوري التقدمي23

42.7350.750حزب العمال الاشتراكي24

5,726.087389المجموع

.177- 176. صالمرجع السابق، عبد النور، -1
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التوزیع للمقاعد لتمثیل القوى السیاسیة مقارنة بانتخابات یلاحظ أن الانتخابات جاءت بنفس

، 2002مقعدا في انتخابات 199مقعدا مقابل 136، حیث فاز جبهة التحریر الوطني ب 2002

وبذلك احتل المرتبة الأولى رغم تراجع شعبیته، بقي حزب التجمع الدیمقراطي في المركز الثاني، حیث 

مقعدا، وعززت حركة مجتمع 48التي بلغت 2002صته في مقعدا متقدما عن ح61حصل على 

مقعدا فأخذت مكانة حركة الإصلاح الوطني كثالث 52مقعدا إلى 38السلم رصیدها حیث رفعته من 

03مقعدا إلى 43قوة في المجلس الشعبي الوطني، بینما تراجعت هذه الأخیرة بشكل كبیر ونزلت من 

خیر قد ن مناضلي هذا الأروج زعیمها عبد االله جاب االله، لأخمقاعد فقط بسبب الأزمة الداخلیة و 

مقاعد، أما حزب العمال فقد رفع حصته 07الطبیعة التي تحصلت على صوتوا لصالح حركة النمو و 

.33إلى 30، كما رفع حزب الأحرار مقاعده من 26مقعدا إلى 21من 

المجلس إلىالدیمقراطیة فة و جل الثقاودة حزب التجمع من أیلاحظ كذلك في هذه العهدة ع

حیث 1997المقاعد التي فاز بها في عدد بنفس 2002الشعبي الوطني بعد مقاطعته لانتخابات 

.مقعدا13مقعدا، فیما سجلت الجبهة الوطنیة الجزائریة صعودا بحیث بفوزها ب19حصل على 

عددها طني والمقدرالصغیرة المجلس الشعبي الو عرفت كذلك هذه الانتخابات دخول الأحزاب

1.مقاعد5حزبا وتنحصر مقاعد كل حزب من مقعد واحد إلى 14

استمر التحالف بین القوى السیاسیة الثلاث جبهة یحقق أي حزب الأغلبیة المطلقة، و لم 

حركة مجتمع السلم، لیبلغ عدد مقاعد هذه القوى الثلاث ني، والتجمع الوطني الدیمقراطي و التحریر الوط

). 1+%50أي أكثر من (3892مقعدا من أصل 249متحدة 

2008دور المجلس الشعبي الوطني في التعدیل الدستوري لسنة: ثانیا

غرفتي البرلمان مجتمعتین المبادرة باقتراح تعدیل ) 3/4(كما رأینا سابقا یمكن لثلاثة أرباع 

176الدستور على رئیس الجمهوریة، كما أن لهذا الأخیر المبادرة بتعدیل الدستور وفقا لنص المادة 

.درة بالتعدیللم یسبق لأعضاء البرلمان المباإذوهي الطریقة التي عدّلت بها كل دساتیر الجزائر، 

.177. ، صالمرجع السابقعبد النور، 1-
.295.ص،المرجع السابق،...أثر بنیني، 2-
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من الدستور، 176من رئیس الجمهوریة وفق للأحكام المادة 2008كسابقاتها جاءت مبادرة 

المؤرخ 357- 08، و بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 01-08وبناءا على رأي المجلس الدستوري رقم 

على مراسلة رئیس وبناءا . المتضمن استدعاء البرلمان للانعقاد بغرفتیهو 2008نوفمبر سنة 08في

المتضمنة إیداع مشروع 2008نوفمبر 08المؤرخة في ) قبل التعدیل كان رئیس حكومة ( الحكومة 

القانون المتضمن التعدیل الدستوري، تم تشكیل لجنة برلمانیة مشتركة تتكون من أعضاء مكتبي غرفتي 

:البرلمان و هم

ة، محمد بوخلخال، بدر الدین سالمي، حسین زهرة ظریف بیطاط، عبد الرزاق بوحار : عن مجلس الأمة

داود

محمد الصغیر قارة، مسعود شیهوب، محمد ضیف، بن حلیمة بوطویقة، : عن المجلس الشعبي الوطني

.الصدیق شهاب، عبد العالي حساني الشریف، محمد جمیعي، رمضان تعزیبت، عمران آیت حمودة

.من النظام الداخلي100لأعضاء سنا، طبقا للمادة كبر اللجنة السید عبد الرزاق بوحارة، أترأس هذه ا

2008نوفمبر 08نصیبها من قبل السید عبد القادر بن صالح رئیس البرلمان، بتاریخ تبعد 

وانتخاب الدكتور مسعود شیهوب مقررا لها، شرعت اللجنة في أشغالها بمقر مجلس الأمة، تم بعد ذلك 

اللجنتین القانونیتین لكل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي تم توسیع تشكیلة اللجنة لتشمل أعضاء 

1.الوطني وأعضاء آخرین

رئیس الحكومة الذي قدم عرضا شاملا عن مشروع " حمد أو یحیىأ"استمعت اللجنة إلى السید 

31مادة وإدراج مادة جدیدة هي 11قانون تعدیل الدستور الذي تضمن خمس محاور أساسیة، تعدیل 

مكرر من الدستور، بغرض حمایة رموز الثورة وترقیة كتابة التاریخ وتعلیمه للأجیال الناشئة وترقیة 

استبدال وظیفة رئیس إلىوتكریس حق الشعب في اختیار قادته، إضافة الحقوق السیاسیة للمرأة 

.مادة أخرى12الحكومة بوظیفة الوزیر الأول مما یقتضي تعدیل 

نه جرى نقاش واسع و ثري بین أعضاء اللجنة ورئیس أ: في التقریر الذي أعدته اللجنةجاء

:المبادرة، وتركز النقاش على النقاط التالیةالحكومة، عَكَس الأهمیة التي یولیها أعضاء البرلمان لهذه 

، 93، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.09. ، ص.2008دیسمبر سنة 03الصادر بتاریخ 
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ü تثمین بأغلبیة كبیرة، مبادرة رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة، بشان التعدیل

.الدستوري المقترح، كون الإجراءات المعتمدة تتطابق مع مختلف النصوص القانونیة

üسامیة التي یرمي إلیها هذا التأكید على ضرورة توفیر الشروط اللازمة لتجسید الغایة ال

.التنظیمیة وتسخیر الإمكانات البشریة والعلمیة لذلكلتعدیل، بوضع النصوص القانونیة و ا

ü التنویه بإدراج رموز الأمة وتاریخها ضمن هذا التعدیل الدستوري كونها ملك لجمیع

.الجزائریین یجب حمایتها وتكریسها كمعالم للأمة

رلمانیة المشتركة المكلفة بدراسة مشروع تعدیل الدستور أي ومن ثم لم تقترح اللجنة الب

اعتراضات على مضمونه، بل ثمنته و دعت إلى تسخیر كافة الإمكانات لتجسیده، كما اقترحت على 

2008نوفمبر 12أعضاء البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین بقصر الأمم بنادي الصنوبر یوم 

.ه والذي یتوافق والمشروع المقدم من الحكومةالمصادقة على التقریر الذي أعدت

مثلما رأینا سلفا قد تكون عملیة التصویت على القوانین على النص كاملا، أو مادة مادة، لكن 

التصویت علیه مادة مادة من قبل أعضاء البرلمان، تعدیل الدستور لا یمكن مناقشته و في حالة 

إما بنعم أو 1مهیدي المعد من اللجنة المشتركة كاملا،فیصوت على مشروع تعدیل الدستور والتقریر الت

.من النظام الداخلي10لا، أو الامتناع عن التصویت، ویكون التصویت برفع الید طبقا للمادة 

، وعدد 523، بلغ عد الحاضرین 531یبلغ العدد الإجمالي لأعضاء غرفتي البرلمان 

جل ، تم انسحاب نواب حزب التجمع من أ399، بینما النصاب المطلوب هو )06(التوكیلات ستة 

21نعم، 500الثقافة و الدیمقراطیة تحت تصفیق باقي أعضاء البرلمان، انتهت عملیة التصویت ب 

.عن التصویت08صوتوا بلا، فیما امتنع 

إذا تم الحصول على النصاب المطلوب، وصادق البرلمان المنعقد بغرفتیه معا على مبادرة 

هیمن علیها الأحزاب الثلاثة المتحالفة یوهو ما كان متوقعا إذ أن تركیبة البرلمان 2.رئیس الجمهوریة

. التي تدعم مبادرة الرئیس ومخطط الحكومة

: في، تسجیل صوتي "مداخلة في الإذاعة الوطنیة حول تعدیل الدستور"، عمارعباس 1-
http://ammarabbes.blogspot.com/2016_02_01_archive.html ،)19/03/2016(.

، المرجع السابق، الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 2
.13-10. ص

http://ammarabbes.blogspot.com/2016_02_01_archive.html
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أداء المجلس الشعبي الوطني في سن قوانین الإصلاحات : ثالثا

تم مشروع قانون 73ت الحكومة بمجموع تقدم2012- 2007خلال الفترة التشریعیة 

.علیها كلها ما عدى قانون المحاماةالتصویت 

اقتراح، لم یدرس ولا واحد منها 25فیما اقتصرت اقتراحات النواب للقوانین على ما مجموعه 

1.لتحفّظ الحكومة، وعدم إبداء الرأي، مع أن الدستور والقانون العضوي یبیحان تجاوز الحكومة

مع العلم أن الأوامر 2رئاسیا،أمرا19ًعرفت كذلك هذه الفترة التصویت على ما مجموعه 

3،الرئاسیة تدرس في مناقشة محدودة، حیث لا یمكن تعدیل المواد بل یتم التصویت علیها بنعم أو لا

لأن یستعمل رئیس الجمهوریة حقه في حل البرلمان .وتم التصویت علیها كلها بنعم، ربما تجنباً

نه ت بمبادرة السلطة التنفیذیة غیر أكانفیما یتعلق بقوانین الإصلاحات السیاسیة، مع أنها 

یبقى للبرلمان دوره كذلك في بلورة بعض أحكامها عن طریق مناقشتها ورفض أو تعدیل بعض موادها، 

:وهو ما سیتم توضیحه على النحو الآتي

:رفع حالة الطوارئ)1

، 2001مارس سنة 06عقدت لجنة الشؤون القانونیة والإداریة والحریات اجتماعا یوم الأحد 

وزیر العدل حافظ الأختام، " الطیب بلعیز"ت خلالها إلى السید عبرئاسة السید حسین خلدون، و استم

رقم : ممثلا للحكومة، الذي قدم عرضا عن فحوى مشاریع القوانین المتضمنة الموافقة على الأوامر

الجزائیة والأمر رقم المتضمن قانون الإجراءات 02- 11المتضمن رفع حالة الطوارئ، الأمر 11-01

المتعلق بمساهمة الجیش في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائیة، هذه 11-03

الأوامر متكاملة، فرفع حالة الطوارئ یقتضي تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بما یضمن حریات 

الحالات الاستثنائیة فیما المواطن أثناء المتابعة القضائیة، كذلك تم منح الجیش صلاحیات خارج

.یتعلق بمكافحة الإرهاب

.130- 129. ص،المرجع السابق،...النظام بو الشعیر، 1-
- 2010-2009-2008: الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جداول النصوص المدروسة خلال السنوات2-

.)http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm ،24)/03/2016: ، فيالجریدة الرسمیة، 2011-2012
. المرجع السابق،...مداخلة، عمار3-

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
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وبما أن مناقشة الأوامر الرئاسیة تكون محدودة، حیث لا یجوز تعدیل أحكام الأوامر، عرضت 

اللجنة هذه المشاریع على نواب المجلس الذین صوتوا علیها، اذ یعتبر رفع حالة الطوارئ أمر ایجابي 

یر بعض الإشكالیات هو توسیع صلاحیات الجیش خارج الحالات لا یمكن للبرلمان رفضه، لكن ما یث

الاستثنائیة، فقد یتعامل مع قضایا سیاسیة بطریقة أمنیة تحت مبرر مكافحة الإرهاب، ما یقد یعیق 

1.بعض الحریات السیاسیة

:قانون الانتخابات)2

فیذیة، وشرعت بمبادرة من السلطة التنالمتعلق بالانتخابات01-12ي رقم جاء القانون العضو 

لجنة الشؤون القانونیة والإداریة و الحریات بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة هذا المشروع، فعقدت 

15رئیس اللجنة، واستمعت في الجلسة المنعقدة بتاریخ "شریف نزار"اجتماعات عدیدة برئاسة الأستاذ 

اعات المحلیة ممثلا للحكومة الذي قدم وزیر الداخلیة والجم" دحوا ولد قابلیة"إلى السید 2001سبتمبر 

عرضا مفصلا عن محتواه، كما تم الاستماع كذلك إلى أساتذة جامعیین، كما استمعت اللجنة إلى 

نوا هذا القانون الذي كرس مندوبي أصحاب اقتراحات قوانین سابقة لتعدیل النظام الانتخابي الذین ثمّ

2.الكثیر من تلك الاقتراحات

:المضمونمجموعة من التعدیلات في الشكل و إلى إدراجأفضت المناقشات 

:من حیث الشكل

üإعادة صیاغة بعض الأحكام من الناحیة اللغویة والشكلیة توخیا للدقة والوضوح.

üالمصطلحات القانونیة المكرسة في التشریع الساري المفعولعتمادا.

üللقانون في جمیع مواده" العضوي" إضافة صفة.

üهما قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وقانون الأسرةفي التأشیراتإدراج قانونین ،.

:من حیث المضمون

ü أخرىمضامینها في مواد إدراجحذف بعض المواد و.

، 205، رقم للمناقشاتالجریدة الرسمیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
. 06- 05. ص، 2011مارس 28الصادرة بتارخ 

، 243، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 2-
.05.، ص2011أكتوبر 17الصادرة بتاریخ 
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ü المتعلقة بتجرید المنتخب من عهدته الانتخابیة67حذف المادة.

ü قاضٍإلىإسناد رئاسة اللجنة الانتخابیة بالبلدیة.

üعملیة البصم أثناء التصویت بالسبابة الیسرىالتنصیص على أن تتم.

üفتح سجلات لتسجیل الوكالات في المراكز القنصلیة ووحدات الأمن والجیش والمستشفیات

ü تكریس مبدأ قرینة البراءة بالإحالة على التشریع الساري المفعول فیما یخص الأشخاص

ئي فیما یتعلق بشرط الذین قد یكونون محل متابعات قضائیة، ووجوبیة وجود حكم نها

.الترشح

ü سنوات08سنوات إلى 05رفع شرط الجنسیة المكتسبة للترشح للانتخابات التشریعیة من.

üیوما من تاریخ نشر مرسوم 45یوما الى 15جل تقدیم التصریح بالترشح من رفع أ

.استدعاء الهیئة الناخبة وذلك لتمكین المترشحین من تشكیل قوائهم

üسحاب المترشحین في الانتخابات الرئاسیة بعد إیداع الترشیحات تحقیقا عدم الاعتداد بان

.لمبدأ الاستقرار

ü مترشح في الدور الثاني أيالتأكید على استمرار العملیة الانتخابیة في حال انسحاب

.للرئاسیات

ü تعدیل بعض الآجال لتمكین المترشحین من القیام بجمیع الإجراءات الضروریة لمراقبة

1.الانتخابیة وتسجیل الطعون و التقاضي في حالة المنازعةالعملیة 

فتح المناقشة العامة أین تراوحت آراء النواب بین التثمین تم بعد عرض التقریر التمهیدي 

والاعتراض وإبداء الملاحظات والتعدیلات، استمعت اللجنة إلى مندوبي أصحاب التعدیلات أو من 

193لداخلیة  الجماعات المحلیة، حیث بلغت اقتراحات النواب ناب عنهم بحضور ممثلین عن وزارة ا

الاقتراحات التي خذ بعین الاعتبار جل الملاحظات و تعدیلا لمواد هذا القانون، و حاولت اللجنة الأ

: أبداها النواب، حیث اقترحت ما یلي

ü تعزیز الضمانات للمترشحین والناخبین داخل مكاتب التصویت بالتنصیص على تحریر

إلحاق هذا المحضر طرد یقوم بها رئیس كتب التصویت، و حضر عن كل عملیة م

.بالملاحق

، المرجع 243، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.06. السابق، ص
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ü ن العهدة الانتخابیة عهدة شعبیة، وأن الشعب هو الذي یختار ممثلیه، وأتكریس مبدأ أن

.تجریدهم من العهدة لا یتم إلا عبر الآلیات المكرسة دستوریا وقانونیا

ü تكریس مبدأ انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي من القائمة التي تحصلت على الأغلبیة

قائمة على الأغلبیة المطلقة یمكن للقوائم أيالمطلقة للمقاعد، وفي حالة عدم حصوله 

.على الأقل من المقاعد تقدیم مترشح%35الحائزة على نسبة 

üلاستحقاقات الانتخابیة، بحذف شرط تكریس مبدأ استقرار مؤسسات الدولة بمناسبة ا

.أشهر قبل تاریخ الاقتراع03استقالة أعضاء الحكومة المترشحین لانتخابات التشریعیة 

ü حذف شرط مراقبة التوقیعات للمترشحین الأحرار، وذلك بالتنصیص على البصم إضافة

لاحات إلى التوقیع لكل من یمنح دعمه قائمة ما، انسجاما مع التوجهات العامة للإص

1.السیاسیة في فتح مجال الترشح أمام جمیع أبناء الجزائر

تمت مناقشة القانون والتصویت علیه مادة مادة، حیث كانت عملیة التصویت مرة لصالح 

.صیغة التقریر التمهیدي، و مرة التقریر التكمیلي، وبقیت أحكام أخرى كما وردت في مشروع الحكومة

عدلة من قبل اللجنة الدائمة في التقریر التمهیدي والتي بلغ ثم تم التصویت على المواد الم

مادة مع حذف واحدة، ثم التصویت على المواد التي بقیت كما وردت في مشروع القانون، 31عددها 

2.ثم على القانون كاملا

، الصادرة 263، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.04.، ص2011دیسمبر21بتاریخ 

.72- 06. ص، نفسھالمرجع2-
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المتعلق بنظام الانتخابات01-12موقف بعض الأحزاب من القانون :)05(جدول رقم 

ملاحظاتالامتناعلانعمالنوابعددالنص 

مشروع -

القانون 

العضوي 

المتعلق 

بنظام 

الانتخابات

نائبا203

وكالات107

الأغلبیة المطلقة 

)صوتا243(

حزب جبهة -

التحریر وطني

التجمع الوطني -

الدیمقراطي

الأحرار-

)صوتا31(

حزب العمال-

الحبهة الوطنیة -

الجزائریة

حركة الإصلاح -

الوطني

)أصوات10(

حركة مجتمع -

السلم

غاب عن 

:الجلسة

نواب حركة -

النهضة

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، المجلس الشعبي الوطني، : المصدر

.74.، المرجع السابق، ص263، رقم للمناقشات

علیها حزب ي یهیمن یت یعكس توجه تركیبة البرلمان التنلاحظ من خلال الجدول أن التصو 

التجمع الوطني الدیمقراطي، لكن نلاحظ كذلك أن حركة مجتمع السلم التي جبهة التحریر الوطني و 

كانت متحالفة مع الحزبین الحاكمین، امتنعت عن التصویت لصالح هذا القانون، وذلك نتیجة تغیر 

".ئر الخضراءالجزا"وشكّل تكتل 2012خیارات هذا الحزب الذي غیر انتمائه في انتخابات ماي 

:القانون العضوي الذي یحدد كیفیة توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة)3

هو الآخر جاء نتیجة مشروع من الحكومة، هذا الأخیر جاء بنظام الكوتا الذي حدد نسبة 

ریة ن القانونیة والإدا، أثناء المناقشة جاء التقریر التمهیدي للجنة الشؤو )1/3(تمثیل  المرأة ب الثلث 

، بهدف إدخال %20أي ما یعادل نسبة ) 1/5(نه ینبغي تخفیض هذه النسبة إلى الخمس والحریات أ

خذ بعین الاعتبار واقعنا وأعرافنا مكرر، وأ31عیل المادة الدستوریة نوع من المرونة والتدرج على تف

1.وتقالیدنا حسب مختلف المناطق

ف ممثلة النائبة زرفة بن یخل( مؤید لمشروع الحكومةتباینت مناقشة التقریر التمهیدي بین رأي 

، وهناك من )النائبة فریدة إلیمي(رأي أخر مؤید للتقریر التمهیدي و ) حزب جبهة التحریر الوطني

، 249، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.06. ، ص2011نوفمبر 09الصادرة بتاریخ 
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عارض أصلا نظام الكوتا واعتبره سلوك غیر دیمقراطي مفضلا ترك المجال أمام المرأة أن تثبت نفسها 

النائب عبد القادر بلقاسم ( لكن بجدارتها ) 1/3(من الثلث ق نسبة أعلى یتحقمنفقد تتمكن 

1).القوادري

أكد التقریر التكمیلي المعد من اللجنة على ضرورة  اعتماد نسبة عدد النساء المترشحات 

تماشیا والكثافة السكانیة، واعتماد التدرج في توسیع المشاركة النسویة في المجالس المنتخبة، جاء في 

، الذي مضمونه 23مندوب أصحاب تعدیل رقم " أمحمد حدیبي"النائب مداخلةلتقریر، مناقشة هذا ا

من المشروع التي تعطي للمرأة حصة الثلث لأن مصیرها الفشل، وضرورة 02ضرورة تعدیل المادة 

، %20، بتحدیدها عدة نسب، 02إعادة صیاغة المادة فیما رأت اللجنة، المرحلياعتماد التدرج

عدد المقاعد الممنوحة للدائرة الانتخابیة تكون (2،، حسب عدد المقاعد50%، 40%، 35%، 30%

، وقد فصّلنا في هذه المادة  في الفصل الأول، وتم التصویت على هذا التعدیل )حسب الكثافة السكانیة

3.بالأغلبیة

:قانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة)4

هذا القانون كمشروع، مر بمجموعة تعدیلات بنفس كباقي قوانین هذه الفترة التشریعیة جاء 

المراحل والإجراءات التي ذكرناها في القوانین الثلاثة السابقة والتي تجنبناها تفادیا للتكرار، وبلغ عدد 

تعدیل من طرف مندوب واحد 45تعدیلات، من بینها 165التعدیلات التي تقدم بها مندوبي النواب 

م تعدیل أغلب المواد وحذف أخرى وإضافة مواد جدیدة من، حیث بقیت ، وت4)النائب أمحمد حدیبي(

:فقط المواد التالیة كما وردت في مشروع الحكومة

1 -34 -36-41-43-50 -55 -56 -58-59-60-61-62 -63-64-56-66 -

89.5و85-88- 83-84- 67-68-70-71-72-73-76-79-8081

، 249، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.40- 7.المرجع السابق، ص

.المرجع السابقالمتعلق بتوسیع حقوق المرأة في المجالس المنتخبة، 03-12من القانون العضوي 02المادة 2-
، 264، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 3-

.7-6. ، ص2011دیسمبر26الصادرة بتاریخ 
، 275، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 4-

.5-4. ص، 2012فبرایر 06الصادرة بتاریخ 
.68.ص،نفسھالمرجع5-
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:الجمعیاتالقانون العضوي المتعلق ب)5

:المواد التي بقیت كما وردت في مشروع القانون المودع من طرف الحكومة هي

1 -3-4 -8 -10-17 -22-27 -30-37 -41 -43-44 -45-46 -47-48 -49

50-52-53-54-5657-58-59 -60-61 -62-63 -64-66-68-69-72-

73-74.1

مضمونها أو حذفها أو استبدالها بمواد جدیدة، من طرف أما باقي المواد كلها تم إما تعدیل

التعدیلات المقترحة من طرف مندوبي النواب والتي فيأو ،لجنة الشباب والریاضة والنشاط الجمعوي

ومنها ما تم التصویت لصالحه2،تعدیلا92بلغ عددها  .منها ما سحب ومنها ما رفِضَ

:القانون العضوي المتعلق بالإعلام)6

قانون الإعلام هو آخر قانون یصوت علیه البرلمان من مجموعة قوانین الإصلاحات كان 

.السیاسیة التي بادر بها رئیس الجمهوریة خلال الفترة التشریعیة السادسة

السیاحة، في تقریرها التمهیدي الذي تم التصویت علیه، ما عدّلت لجنة الثقافة والاتصال و 

. 129، 127، 123، 115، 114، 112، 45، 42، 40مواد مادة وحذفت كل من ال68مجموعه 

مادة كما وردت في المشروع، أما باقي المواد فتم تعدیلها في التقریر التكمیلي تلبیة 17وبقیت فقط 

3.لاقتراحات مندوبي النواب

نلاحظ كثرة التعدیلات التي مست مشاریع قوانین الإصلاحات، لكن اغلبها إما شكلیة أو مست 

أحاكما غیر جوهریة، ولم تتمكن من تغییر فحواها الذي ظل یعبر عن أهداف الحكومة، لأنها كما رأینا 

ضحة تكن تعبر عن إرادة وافي الفصل الأول جاءت كإستراتیجیة للتكیّف مع الحراك الشعبي ولم 

، ورغم أن هذه القوانین العضویة یفترض أن تأتي بعد التعدیل الدستوري الذي تم تأجیله، ولاللإصلاح

.نه تم التصویت علیها جمیعا ولم یرفض أي قانونتسبقه لأنها تجسد أحكامه، إلا أ

، 276، رقم سمیة للمناقشاتالجریدة الرالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.33.، ص2012فبرایر 08الصادرة بتاریخ 

.4.، صنفسھالمرجع2-
، 277، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 3-

.  48.، ص2012فبرایر 13الصادرة بتاریخ 
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الأداء الرقابي : رابعا

اسیة للحكومة بصفة مباشرة فیما یتعلق بوسائل الرقابة التي قد یترتب علیها المسؤولیة السی

فهي من اختصاص المجلس الشعبي الوطني وحده كما رأینا سابق، بینما یشترك ومجلس الأمة في 

الوسائل الإعلامیة، أثبتت الممارسة الواقعیة أن الحكومة لا تخشى من لجوء النواب إلى محاسبتها، فقد 

امتناعها عن تقدیم بیان السیاسة ب02- 99تمادت عدة مرات في خرق الدستور والقانون العضوي 

العامة سنویا، وهو ما حدث عدة مرات دون أن ینتفض المجلس الشعبي الوطني وإعلام الرأي العام 

فقد اكتفت الحكومة بتقدیم بیان . بتلك التجاوزات لدفعها إلى احترام أحكام الدستور والقانون العضوي

/2007- 2002/ 2002-1997(ت تشریعیة عهدا) 3(مرات في ثلاث) 4(السیاسة العامة أربع 

، رغم 2005، والربیعیة لسنة 2010و2001، 1998، وهي الدورة الخریفیة لسنة )2012- 2007

1.أن هذه الفترة تعاقبت علیها أكثر من أربع حكومات لكثرة تغییرها

من مارس المجلس الشعبي الوطني كل وسائل الرقابة باستثناء ملتمس الرقابة وسحب الثقة 

الحكومة، لان البرنامج المقدم من الحكومة هو برنامج رئیس الجمهوریة المنتخب من الشعب والمدعم 

النظام "حیث قال الأستاذ  سعید بوشعیر بهذا الصدد 2،من قبل الأحزاب صاحبة الأغلبیة في البرلمان

م لا یواجهه، دستوریا، قبة النظایدور في حلقة مضبوطة لا توازنیة تحت قیادة رئیس الجمهوریة مفتاح 

3".حد من المؤسسات المنتخبة أو المعینة أ

:مناقشة بیان السیاسة العامة)1

ذلك في لبیان سیاستها العامة، و " و یحیىحمد أأ" دة التشریعیة عرض حكومة السید عرفت هذه العه

ي، حیث قدم أكتوبر بالمجلس الشعبي الوطن25إلى 21، في الفترة الممتدة بین 2010دورة الخریف 

نه قد تم تجسید أهداف التي سبقت هذه المناقشة، معتبرا أالنصف حصیلة ما تم انجازه خلال السنة و 

إلى حد كبیر، وتضمن بیان السیاسة العامة المشروع الخماسي 2009-2005المشروع الخماسي 

.167.، صالمرجع السابق،...النظام بو الشعیر، 1-
.195.، صالمرجع السابقعبد النور، 2-
. 171.، صنفسھالمرجعبو الشعیر، 3-
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280ب ملیار دینار من الإعتمادات، أي ما یقار 21000الذي سخّر له أزید من 2014- 2010

1.ملیار دولار

ت الانتقادات على قضایا كانت مداخلات النواب تثمّن مشروع رئیس الجمهوریة، بینما اقتصر 

برنامجه الذي لك أي مسؤولیة لرئیس الجمهوریة و اختلاس الأموال العمومیة، مستبعدین بذالفساد و 

انتخبه الشعب، وكانت معظم الأسئلة ذات طابع اجتماعي محلي، دلیل على أن النائب همه الأول 

حمل الانشغالات الیومیة لمنتخبیه إلى الإدارة المركزیة، وكانت إجابة الوزیر الأول على هذا النوع من 

ها من القضایا الاجتماعیة، غیر متروا العاصمة و الحدید، الأسئلة، في مجال الصحة، السكن ، سكك 

وتم اختتام المناقشة دون تصویت، أو اقتراح  لائحة ملتمس الرقابة الذي یظل شبه مستحیلا حصوله 

2.في الوقت الراهن

:الأسئلة)2

في ظل غیاب ممارسة المجلس الشعبي الوطني للوسائل التي تقرر المسؤولیة المباشرة 

فان الوسائل الإعلامیة هي الفضاء الأكثر استعمالا في للحكومة وهو سحب الثقة وملتمس الرقابة، 

رقابة الحكومة، لكهنا تبقى وسیلة إعلامیة لا تؤثر في الحكومة التي طالما تجاهلت الأسئلة التي لا 

.تخدمها، إضافة إلى التمادي في التأخر في الإجابة عن الأسئلة مما یفقدها معناها

.كتابي881سؤال شفهي و 713موعه عرفت الفترة التشریعیة السادسة ما مج

20123-2007الفترة التشریعیةالموجهة للحكومة خلالالأسئلةعدد:)06( جدول رقم 

عدد الأسئلة الغیر عدد الأسئلة الموجهةنوع السؤال

المبرمجة

عدد الأسئلة المجاب 

عنها

713127586شفوي

88171810كتابي

، 174، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.4.، ص2010نوفمبر 22الصادرة بتاریخ 

، 182، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 2-
.2010دیسمبر 06الصادرة بتاریخ 

.177. ، صالمرجع السابق،...النظام بو الشعیر، -3
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مع أن الكتابیة لا داعي الشفویة، الغیر مقبولة بنوعیها الكتابیة و لأسئلة كبیر لنلاحظ الحجم ال

فضها ، والتي لا نعرف سبب ر ریحیةأجل الرد بكل لحكومة الوقت والمجال الكافي من أن للرفضها لأ

جل تهمیش المعارضة، لأنه كما سنرى لاحقا أغلبیة الأسئلة المطروحة، إن كان تقنیا أم سیاسیا من أ

.       الثلاث التي تشكل الأغلبیةمصدرها الأحزاب

)كعینة2011سنة (كوسیلة رقابیة السؤالم إحصائیات تقیّ:)07(جدول رقم 

دورة الخریفدورة الربیع2011سنة 

كتابيشفويكتابيشفوينوع السؤال

8612769111عدد الأسئلة الموجهة

611235474عدد الاسئلة المجاب عنها

42812436طابع وطني

44464575طابع محلي

طبیعة السؤال

54793470طابع اجتماعي

25463339طابع اقتصادي

07020202طابع سیاسي

أهم القطاعات 

المعنیة

07080214الداخلیة والجماعات المحلیة

06090514التربیة الوطنیة

01160609المالیة

أهم التشكیلات 

السیاسیة

57301257حركة مجتمع السلم

08231603التجمع الوطني الدیمقراطي

36131519جبهة التحریر الوطني

حصیلةوزارة العلاقات مع البرلمان،إحصائیاتاعتمادا على الباحثمن إعداد :المصدر

،http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/hasila_1.htm: في، الدورات

)31/03/2016.(

http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/hasila_1.htm
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یطغى 2011الكتابیة المطروحة خلال سنة لال الجدول أن الأسئلة الشفهیة و یلاحظ من خ

ثر على طبیعة الأسئلة التي نلاحظ أن ا أمنتخبیه، معلیها الطابع المحلي، لإنشغال النائب بمطالب 

الاقتصادي كما تبین الأرقام في فیها مقارنة بالجانب الاجتماعي و الجانب السیاسي ضئیل جدا 

فكان وزراء كل من الداخلیة والجماعات المحلیة، . وكانت قطاعات دون غیرها في الطلیعة. الجدول

.قي للأسئلة بنوعیهاالتربیة الوطنیة والمالیة هم أكثر تل

غیر أن الأسئلة تفقد معناها وآثارها إذا تأخرت الإجابة عنها، ما یعد خرقا لأحكام الدستور 

، وتزداد العلاقات تأزما و تعسفا  عندما یرفض بعض الوزراء الإجابة كلیا 02-99والقانون العضوي 

تي الدفاع والبیئة والداخلیة مثلا، على بعض الأسئلة الموجهة لهم في إطار الدستور كما هو حال وزار 

التي كانت محل انتقادات من طرف بعض نواب المعارضة كحركة الإصلاح التي صرّح ممثلوها بان 

وقد تجلى 02- 99تلك التصرفات تعد ازدراء واستعلاء على النواب وخرقا للدستور والقانون العضوي 

لى بعض الأسئلة الشفویة بل تخطت ذلك إلى ذلك في سلوك وزارة الدفاع التي لم تكتف بعدم الرد ع

.الإجابة على البعض الآخر كتابة مع أنها وجهت لها في شكل شفوي

على الأجهزة رة مفادها أن وزارة الدفاع و ما ینم عن فكرة متجذّ نشاطها محظور مراقبته إلاّ

حیث ص دستوري،التابعة لها وأن حضور ممثلها أمام هیئات أخرى لمحاسبته غیر ممكن ولو وجد ن

بعض الوزراء یرفضون النزول إلى البرلمان للإجابة عن أسئلة النواب ": " فیلالي عویني"یقول النائب 

بدوس الوزراء على الدستور وقوانین " واصفا هذا التصرف " سنوات 3التي مر على طرحها أكثر من 

1."الجمهوریة 

الحكومي كانت هي الأكثر برمجة یلاحظ كذلك من خلال الجدول أن أحزاب الائتلاف 

ن أسئلتها تناسب أكثر الحكومة لأنها موالیة في تقنیات السؤال، وربما كذلك لأللأسئلة، ربما لتحكمها

قد أثبتت التجارب أن المعارضة ممارسة هذه الوسیلة الرقابیة، و لها، وبالتالي إقصاء المعارضة من

.ستطیع الإجابة عنهادائما تحرج الحكومة ببعض الأسئلة التي لا ت

2011للإشارة فقد كانت كل دورات هذه الفترة التشریعیة على هذه الشاكلة لذلك اخترنا سنة 

.07كعینة، لأننا وجدنا كل السنوات متشابهة من حیث الإحصائیات المعروضة في الجدول رقم 

. 182-181. ، صالمرجع السابق،...النظام بو الشعیر، 1-
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:التحقیقانلج)3

تم التصویت علیها بنعم، یق ، و واحدة فقط لإنشاء لجنة تحقعرفت هذه الفترة اقتراح لائحة 

ختلالات التي عرفتها السوق الوطنیة في بهدف التحقیق في الا2011ة لسنة وذلك في الدورة الربیعی

المدة الأخیرة نتیجة ندرة بعض المواد الغذائیة ذات الاستهلاك الواسع كمادة حلیب الأكیاس وارتفاع 

الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر في تلك الفترة نتیجة ارتفاع أسعار السكر والزیت، ما كان سببا في 

1.أسعار هذا المواد

تم تقدیم التقریر المعد من طرف لجنة التحقیق2011دیسمبر18في الدورة الخریفیة وبتاریخ 

للنتائج التي توصلت إلیها اللجنة، أمام المجلس الشعبي الوطني، من أجل التصویت على النشر الكلي

:أجملت أسباب أزمة المواد الغذائیة فيحیث

في السوق العالمیة، المضاربة في الأسواق المحلیة ونقص في تنظیم السوق، ارتفاع أسعارها 

-حسب تصریحات وزیر التجارة- ضبط السوق، لجوء متعامل سیفیتالغیاب مجلس المنافسة كآلیة ل

داع الحسابات الاجتماعیة وإلزامیة حضور إلى إجراءات انفرادیة ترغم تجار الجملة على إثبات إی

.سوء تسییر الدیوان الوطني للحلیب، إضافة إلى صاحب السجل التجاري وفرض التعامل بالصك

إعادة تنصیب مجلس المنافسة، إیقاف احتكار إنتاج : أهم ما أوصت لجنة التحقیق في التقریر

ستخرج منها هذه المواد، وإعادة النظر في مادتي الزیت والسكر، وتشجیع الاستثمار في المواد التي ت

2.تنظیم الدواوین الوطنیة ومن بینها الدیوان الوطني للحلیب

فعلا تم التصویت على نشر هذا التقریر في الجریدة الرسمیة للمناقشات، لكن هناك تقاریر لا 

قبل رئیس تنشر وتبلغ إلى الوزیر الأول ورئیس الجمهوریة، ویتم اتخاذ قرار شخصي إرادي من 

الجمهوریة في مواجهة الشخص المدان في التقریر، ویعود الفضل للرئیس فقط ولیس للبرلمان الذي 

3.یتحول إلى أداة لإضفاء المصداقیة على غیره

، 219، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.15.، ص2011مایو 04الصادرة بتاریخ 

، 279، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 2-
. 2012فبرایر 20الصادرة بتاریخ 

.185.، صالمرجع السابق،...النظام بو الشعیر، 3-
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2017- 2012أداء المجلس الشعبي الوطني في العهدة التشریعیة : المبحث الثالث

قبل التطرق إلى أهم الأعمال التشریعیة والرقابیة للمجلس الشعبي الوطني خلال هذه الفترة، 

تمت في 2012التغییرات التي حدثت على خلفیة أن الانتخابات التشریعیة ل و سنتطرق إلى تشكیلته 

.ظل قوانین الإصلاحات وما أتت به من ضمانات للمرأة ونزاهة الانتخابات

جلس الشعبي الوطنيتشكیلة الم: أولا

تأطیر العمل السیاسي المتعلق بالأحزاب السیاسیة من 04-12لقد سمح القانون العضوي رقم 

.والنشاط الحزبي بفتح المجال أمام تأسیس العدید من الأحزاب السیاسیة الجدیدة

تغییر في الخریطة السیاسیة في بأي2012رغم ذلك لم تأت نتائج انتخابات العاشر ماي 

الجزائر بقدر ما أدت إلى ترسیخ قوة حزب التحریر الوطني من خلال فوزه بأغلبیة مقاعد المجلس 

للمرأة أي بنسبة 68مقعد منها 462مقعدا من أصل 220الشعبي الوطني حیث تمكن من حصد 

68من المجموع العام، وجاء في المرتبة الثانیة حزب التجمع الوطني الدیمقراطي ب %45تتجاوز 

للمرأة، ولم تحصل الأحزاب الإسلامیة مجتمعة في تكتل الجزائر الخضراء سوى على 23مقعدا منها 

مقعدا للمرأة وقد ضم هذا التكتل حركة مجتمع السلم التي خرجت من الائتلاف 15مقعدا منها 59

ومي لتشكل هذا التكتل إلى جانب حركة الإصلاح وحركة النهضة المعارضتین، وكانت حركة الحك

مقعدا لوحدها دون حاجة إلى هذین الحزبین ما یعد 52على 2007مجتمع السلم قد حصلت في 

.تراجع كبیر للأحزاب الإسلامیة

تین تشریعیتین شهدت هذه الانتخابات مشاركة جبهة القوى الاشتراكیة بعد مقاطعتها لفتر 

للمرأة، 10مقعدا منها 20للمرأة، وحزب العمال 07مقعدا منها 21وجاءت في المرتبة الرابعة ب 

البناء لعبد االله للمرأة، أما جبهة العدالة و 3ها مقاعد من09وتراجعت الجبهة الوطنیة الجزائریة إلى 

مقاعد، جبهة التغییر 05الفجر مقاعد، حزب06مقاعد، الحركة الشعبیة 07جاب االله فحصلت على 

مقاعد لكل 03مقاعد، ونالت أحزاب صغیرة أخرى اقل من 04مقاعد، حزب التضامن والتنمیة 05

1.مقعدا19منها، فیما نال المترشحون المستقلون 

دور الأحزاب السیاسیة في ھندسة التحول الدیمقراطي في الجزائر بین واقع الخصوصیة وطموح "، بدريابتسام1-
.467-466.، ص)2013ماي (،9. ع، مجلة المفكر،"تحقیق التكیف
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2012ماي 10انتخاباتفيحصة كل حزب من عدد المقاعد ): 1(الشكل رقم 

من إعداد الباحث: المصدر

: نلاحظ أن النتائج أفرزت ما یلي

ü تمكّن المرأة من الحصول على حصتها في المجلس الشعبي الوطني الجدید وفقا لقانون

.%31.39مقعدا أي بنسبة 145الانتخابات الجدید حیث فزن ب 

üحزب جبهة التحریر الوطني، ما یعني استجابة الشعب لنداء رئیس الجمهوریة من خلال هیمنة

.ألقاه في ولایة سطیف ودفعهم للمشاركة السیاسیةالخاطب الذي

ü الأمن وعم المجازفة ئریین بأولویة جزائر الاستقلال و قناعة الجزاتراجع التیار الإسلامي و

ر وما للرجوع إلى فترة التسعینیات خاصة بعد أحداث الربیع العربي في تونس ولیبیا ومص

.العربیة كلهار على المنطقة ثّعرفته من عنف وعدم استقرا أ

جبھة التحریر الوطني 

التجمع الوطني الدیمقراطي 

تكتل الجزائر الخضراء

جبھة القوى الاشتراكیة 

حزب العمال

القوائم الحرة 

الجبھة الوطنیة الجزائریة 

الجبھة الوطنیة للعدالة والتنمیة 

الحركة الشعبیة الجزائریة

الفجر الجدید

جبھة التغییر

الحزب الوطني للتضامن والتنمیة

حزب التجمع الجزائري

الجبھة الوطنیة للعدالة الاجتماعیة

54عھد 

اتحاد القوى الدیمقراطیة الاجتماعیة 

التحالف الوطني الجھوي

مقـــاعد 3الباقي أقـــل من 
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استثناءا 2012كرّس العدد المحدود للمقاعد التي تحصلت علیها الأحزاب الإسلامیة في 

جزائریا، مقابل ما یجري في المنطقة العربیة من حراك وتغییرات جذریة في  التركیبة السیاسیة 

ن العكس في الجزائر لك. للبرلمانات العربیة، وصناع القرار، التي جعلت التیار الإسلامي بدیلا سیاسیا

فقط وكانت %12.77مقعدا بنسبة 59فقد حصل تكتل الجزائر الخضراء على المرتبة الثالثة ب 

، لذلك اتسمت الخریطة السیاسیة 2007مقعدا في 52حركة مجتمع السلم وحدها قد حصلت على 

ف الأحزاب الجدیدة بسیطرة حزب جبهة التحریر الوطني مقابل تراجع الأحزاب الإسلامیة، وضع

1.الجدیدة على إیجاد مكان لها في المنظومة الحزبیة الجزائریة

2016دور المجلس الشعبي الوطني في التعدیل الدستوري : ثانیا

، بعد مرور ما یقارب الأربع 2011منذ عنه أخیرا تم الإفراج عن التعدیل الدستوري المعلن 

فترض أن یكون له دور في صیاغة هذا الدستور، سنوات من تشكیل البرلمان الجدید الذي كان ی) 04(

للدستور، وبناء على القانون 176الذي جاء هو الأخر بمبادرة من السلطة التنفیذیة وفقا للمادة 

، وكذا بناءا على المرسوم الرئاسي رقم 01/16، ورأي المجلس الدستوري رقم 02- 99العضوي 

تیه، وبناءا على إیداع مشروع  القانون المتضمن المتضمن استدعاء البرلمان للانعقاد بغرف16/46

عبد القادر بن صالح الدستور من قبل الوزیر الأول، ومن أجل دراسة هذا المشروع استدعىتعدیل

:رئیس البرلمان اللجنة البرلمانیة المشتركة بین أعضاء مكتبي غرفتي البرلمان

المجید طقیش، عبد القادر جمال ولد عباس، فوزیة بن بادیس، عبد : عن مجلس الأمة

.زوبیري، یوسف بوتخیل

سعید لخضاري، سلیم شنوفي، بهاء الدین طلیبة، برابح زبار، : عن المجلس الشعبي الوطني

.غنیة دالیة، محمد العید بیبي، صلاح الدین دخیلي، نوال بو عیاد آغا، رامي مرزاق

تي الشؤون القانونیة وللغرفتین، نه تم توسیع أعضاء اللجنة فیما بعد لتشمل أعضاء لجنغیر أ

مادة جدیدة، الأمر 38من مواد الدستور منها 112مشروع التعدیل قد مس أنوجاء في تقریر اللجنة 

الذي یبین الأهمیة البالغة لهذا التعدیل وعمقه حیث شمل عدة محاور منها الدیباجة، المبادئ لعامة 

.468-467. ص، المرجع السابق، بدري1-
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لسلطة التنفیذیة، السلطة التشریعیة، السلطة القضائیة، التي تحكم المجتمع الجزائري، حقوق الإنسان، ا

.الرقابة السیاسیة والمؤسسات الاستشاریة

ورأت اللجنة أن ما جاء به التعدیل الدستوري یترجم حقا إرادة رئیس الجمهوریة في إحداث 

في إصلاحات عمیقة في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، كما أشادت اللجنة 

تقریرها بقوانین الإصلاحات التي سبقت التعدیل الدستوري، واعتبرت هذا الأخیر جاء بعد مشاورات مع 

لكن جلسة التصویت 1،مختلف الأحزاب السیاسیة والشخصیات الوطنیة ومنظمات المجتمع المدني

العدالة جبهةتكتل الجزائر الخضراء و ن كل من جبهة القوى الاشتراكیة و أعلعرفت عكس ذلك، حیث 

لا یرقى إلى طموحات التنمیة قرارهم بمقاطعة هذه الجلسة لاعتراضهم على مضمون التعدیل الذيو 

فیما امتنع حزب .على طریقة التعدیل التي لم تستفتي الشعبالمعارضة  ولا یحقق مصالح الشعب، و 

2.العمال عن التصویت لاعتراضه على جزء من مضمون التعدیل

عمیق وقد مس كل محاور الدستور، لكن في نفس و ورد في تقریر اللجنة أن التعدیل شامل 

الوقت لم یعترض البرلمان على عدم استشارة الشعب في هذا التعدیل مادام أن هذا الأخیر شامل 

اقتضته ظروف معینة 2008وعمیق، صرح رئیس الجمهوریة كما رأینا في الفصل الأول أن تعدیل 

رغم أن التعدیل كان 2016عمیقا وشاملا لذلك لن یتم اللجوء إلى الاستفتاء، لكن في ولن یكون 

عمیقا ورغم أن الظروف الأمنیة كانت تسمح بالاستفتاء إلا أنه تم الاعتماد فقط على البرلمان، فهل 

یعها مشار تفضل تمریرفهيومن ثم، ؟السلطة التنفیذیة لا تثق فیما تفرزه المشاركة السیاسة للشعب

فیه بالأغلبیة الموالیة، في ظل معارضة مشتتة تعرف انشقاقات حتى داخل على البرلمان الذي تحظى

الأحزاب نفسها ولا تستطیع تشكیل الأغلبیة في وجه كل من جبهة التحریر الوطني والتجمع الوطني 

.الدیمقراطي

فقط ب لا فیما ) 02(نعم للدستور الجدید، و اثنان 499هو ما عكسته عملیة التصویت ب 

وكانت تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانیة 3.عضوا في البرلمان517عضوا، من أصل 16امتنع 

محمود ساسي، عبد المجید بوزریبة، زبیري محمد، محمد قبجي، محمد جمیعي، كانت : وهم كل من

حمد ما أعلن السید أبعددولة الحق والقانون، رغم ما ثار تثمن هذا التعدیل وتعتبره قفزة كبیرة نحو

.20- 16. ، ص)2016مارس (، 69. ، عمجلة مجلس الأمة، "المصادقة على التعدیل الدستوري"1-
.المرجع السابق، مسلم2-
.5.، صنفسھالمرجع ، مجلة مجلس الأمة3-
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من مشروع التعدیل 51ویحیى عن مضمون التعدیل، من نقاش حاد خاصة فیما یتعلق بالمادة أ

الحالي التي تمنع مزدوجي الجنسیة من الترشح لرئاسة الجمهوریة، حیث )من الدستور87المادة(

عن عدم رضاه على هذه المادة " عمار سعیداني"أعرب الأمین  العام لحزب جبهة التحریر الوطني 

واصفا إیاها بالغیر دستوریة، ما یعتبر طعنا في رأي المجلس الدستوري بطریقة غیر مباشرة، وضرورة 

ون عضوي یمكن مناقشته من طرف البرلمان ولیس في الدستور الذي لا یمكن مناقشته إدراجها في قان

لكن في الأخیر صدر مشروع التعدیل في الجریدة الرسمیة 1،بل التصویت علیه كلیا أو رفضه كلیا

.كما ورد في المشروع المودع من قبل الحكومة

الأداء التشریعي : ثالثا

2015إلى الدورة الخریفیة لسنة 2012الدورة الخریفیة لسنة سن المجلس الشعبي الوطني منذ 

نص قانوني، كلها عبارة عن مشاریع من طرف الحكومة في ظل استمرار غیاب دور 37ما مجموعه 

، وعرفت هذه الفترة كذلك التصویت على أمرین رئاسیین 2المجلس الشعبي الوطني في اقتراح القوانین

رئاسیا 19( العهدة السابقة وهو رقم صغیر مقارنة ب3فقط، علما أن الدستور الجدید قد مدّد ) أمراً

، ما ینقص من سلطة رئیس )2016من دستور 135المادة (أشهر 10الدورة البرلمانیة إلى 

.الجمهوریة في التشریع بالأوامر بین دورتي البرلمان

- 14ور القانون رقم عرفت هذه الفترة كذلك استكمال مسار قوانین الإصلاحات، وذلك بصد

یتعلق بالنشاط السمعي البصري، الذي طبعا عرض كمشروع على 2014فبرایر 24المؤرخ في 04

المجلس الشعبي الوطني وبعد استماع النواب إلى التقریر التمهیدي المعد من طرف لجنة الثقافة 

مثیل المرأة في المجالس والاتصال والسیاحة التي كان كل أعضائها من النساء كتتویج لقانون توسیع ت

تعدیلا أحیلت على اللجنة، التي توصلت في 48نائبا وتم اقتراح 140المنتخبة، تدخل أكثر من 

:تقریرها التكمیلي إلى

03، 4998. ، عجریدة الشروق،""غیر دستوریة"المتعلقة بمزدوجي الجنسیة 51المادة : سعداني"مسلم، محمد1-
.3. ، ص2016فیفري 

. المرجع السابق، وزارة العلاقات مع البرلمان2-
: في، الجریدة الرسمیة، 2015الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جدول النصوص المدروسة خلال سنة 3-

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm،)03/04/2016.(

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm


والإصلاحات السیاسیة  المجلس الشعبي الوطنيالفصل الثاني    

84

ü الاتفاق مع الحكومة على تعدیل البند التاسع من المادة السابعة بتوسیع مفهوم خدمات

.ثر مرونة وشمولیةالاتصال السمعي البصري باعتماد صیاغة قانونیة أك

üضائها بتقدیم إدراج أحكام جدیدة تتعلق بممارسة سلطة الضبط مهامها باستقلالیة تامة وإلزام أع

.المداخیلتصریح بالممتلكات و 

ü تتعلق بالتزام مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري 48إدراج بنود جدیدة في المادة

ساس بالدیانات الأخرى، واحترام التعددیة الحزبیة باحترام المرجعیات الدینیة والوطنیة وعدم الم

.واحترام مبادئ ومقومات المجتمع

ü إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التي تنشئها الهیئات والمؤسسات العمومیة

.    إلى نظام الرخصة تكریسا لمبدأ المساواة

62ر التمهیدي، فیما بقیت مواد في التقری5مادة وحذف 25انتهت عملیة التصویت بتعدیل 

1.التكمیليمادة كما وردت في مشروع الحكومة، أما باقي المواد فتم تعدیلها في التقریر 

الرقابي الأداء:رابعا

استمر تدهور الأداء الرقابي للمجلس الشعبي الوطني في هذه العهدة، خاصة بعد اكتساح 

.وتراجع المعارضةحزب جبهة التحري الوطني للانتخابات التشریعیة 

:الوزیر الأولمناقشة مخطط )1

على غرفتي البرلمان لمناقشته، وبالتحدید مخطط الحكومةعرض 2012عرفت دورة الخریف 

سبتمبر عرض الوزیر الأول عبد المالك سلال مخطط حكومته لتنفیذ برنامج رئیس 25بتاریخ 

:الجمهوریة على المجلس الشعبي الوطني، ومن أهم ما تضمن

üاستكمال مبادرة رئیس الجمهوریة في الإصلاحات السیاسیة لاسیما مراجعة الدستور.

üتحسین إطار معیشة المواطن والخدمة العمومیة وتقریب الإدارة للمواطن.

üتبني سیاسة دعم جدي للإسكان خاصة بتفعیل برنامج عدل.

، 97، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.2014فبرایر 04الصادرة بتاریخ 



والإصلاحات السیاسیة  المجلس الشعبي الوطنيالفصل الثاني    

85

ü ائیة للمواطن لكن دعم الاستثمار وتحقیق نمو خارج إطار المحروقات، وتحسین القدرة الشر

زاد تدهور القدرة الشرائیة نظرا لانخفاض أسعار البترول التي لا زال الاقتصاد 2016بحلول سنة 

.الوطني تابع لها بنسبة كبیرة جدا، ما یعني فشل هذا المخطط

ü مواصلة سیاسة الإنفاق العمومي والاعتماد على استثمارات شركة سونطراك في إیصال الغاز

.ى أقصى الجنوبالطبیعي إل

وبروز ملامح فشل البرنامج 2009-2005و2004- 2000نالخماسیینشل البرنامجرغم ف

، في تحقیق نمو خارج إطار المحروقات وتحسین الظروف المعیشیة وتحسین 2014-2010التكمیلي 

ل نواب الخدمة العمومیة وفك أزمة السكن، نظرا للبیروقراطیة الثقیلة والفساد الإداري والمالي، ظ

المجلس الشعبي الوطني یجددون الثقة في برنامج رئیس الجمهوریة ویثمّنونه مستبعدون أي مسؤولیة 

في حین 1سیاسیة للرئیس، مرجعین أسباب فشل البرنامج إلى عراقیل تقنیة وإداریة سببها فساد الإدارة،

ض أن یسأل الرئیس عن أن هذه الأخیرة والطاقم الحكومي یعمل تحت إشراف رئیس الجمهوریة ویفتر 

وذلك من 47لا فیما امتنع 41نعم و291وت بالثقة لمخطط الحكومة ب حیث صُ.أعمال مرؤوسیه

2.وكالة30نائب حاضر زائد 380أصل 

:الاسئلة)2

نه لدرجة أأصبحت الأسئلة بنوعیها هي الوسیلة الرقابیة الكلاسیكیة للمجلس الشعبي الوطني

استمرت هذه الفترة تؤثر في الحكومة، حیث لا ، فهي الاستجواب أصبح عبارة عن سؤال شفهيحتى

724ما مجموعه 2015إلى 2012طرح النواب من عزیز غلبة السلطة التنفیذیة، فالتشریعیة في ت

منها دون إجابة إلى حد 245سؤال كتابي لا یزال 1170دون إجابة، و325سؤال شفهي بقي منها 

ة هذه الأسطر، فإذا نظرنا لعدد الأسئلة فان عددها كبیر مقارنة بالعهدة السابقة لكن بالمقابل كتاب

3.عدد كبیر منهاكذلك السلطة التنفیذیة في تجاهل استمرت 

الصادرة 5، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 1-
.2012أكتوبر 15بتاریخ 

، 13، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 2-
.11.، ص2012أكتوبر 24الصادرة بتاریخ 

.المرجع السابقوزراة العلاقات مع البرلمان، 3-
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2015سنةالوجهة للحكومةالأسئلةوطبیعة عدد:)8(جدول رقم 

الكتابیةالأسئلةالشفویةالأسئلة2015سنة 

296501المطروحةعدد الأسئلة 

134372عد الأسئلة المعالجة

الطابع الإقلیمي 

للسؤال

213224وطني 

83277محلي

طبیعة السؤال

172286اجتماعي 

113192اقتصادي 

1123سیاسي 

أهم القطاعات 

المعنیة

3150الوزیر الأول

2562الداخلیة والجماعات المحلیة

1846والمدینةالسكن والعمران

أهم التشكیلات 

السیاسیة

51126جبهة العدالة والتنمیة

77105جبهة التحریر الوطني 

7792تكتل الجزائر الخضراء

.اعتمادا على إحصائیات وزارة العلاقات مع البرلمانالباحثمن إعداد : المصدر

لا یوجد هناك تغییر كبیر عن العهدة السابقة، إذ بقیت الحكومة هیلاحظ من خلال الجدول أن

، نلاحظ كذلك أن الأسئلة الشفهیة یغلب علیها أحیانا%40یتجاوز تتجاهل عدد كبیر من الأسئلة 

الطابع المحلى فهي لا تحرج الحكومة وبإمكانها الإجابة عنها بكل أریحیة أو التعهد بحل المشكل الذي 

ار الاجتماعي أو الاقتصادي، لكن الأسئلة الوطنیة یفضل طرحها كتابیا ربما لن یخرج عن الإط

.جل إعداد الإجابة المناسبةللحكومة من ألأهمیتها أو لإعطاء الوقت

كذلك نلاحظ استمرار غیاب الأسئلة ذات الطابع السیاسي فمعظمها إما تتناول مواضیع 

ر غیاب وزارة الدفاع عن المساءلة وتصدر كالعادة اقتصادیة أو اجتماعیة،  كما نلاحظ كذلك استمرا

وزارة الداخلیة إضافة إلى وزارة السكن والعمران والمدینة، لكن هذه العهدة شهدت توجیه الكثیر من 

مرد ذلك إلى الفراغ ، ولعل"احمد اویحیى"ارنة بسابقه مق" عبد المالك سلال"الأسئلة إلى الوزیر الأول 

جمهوریة عن الساحة السیاسیة بسبب حالته الصحیة، وكالعادة تصدر حزب غیاب رئیس الالناجم عن
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على الذي سار توجیه الأسئلة، إضافة إلى التیار الإسلامي حریر والتجمع الوطني الدیمقراطي جبهة الت

ضمن "حمس"خطى حركة مجتمع السلم في العهدة السابقة، رغم أن هذه المرة الوضع مختلف لم تعد 

ومي، لكن استَمر ضعف المعارضة الكلاسیكیة ممثلة في التیار الاشتراكي، رغم عودة الائتلاف الحك

.سنوات من المقاطعة10جبهة القوى الاشتراكیة بعد 

للإشارة لم تعرف هذه العهدة إلى یومنا هذا أي اقتراح للجنة تحقیق، فالأغلبیة البرلمانیة موالیة 

جل تفعیل عملها الرقابي، لذلك الأصوات الكافي من ألمعارضة لا تملك عددللسلطة التنفیذیة، وا

جلس لما عرف الم2011تستمر هذه الوسیلة الرقابیة في التدهور عهدة بعد عهدة، فلولا احتجاجات 

. ندرة وارتفاع أسعار المواد الغذائیة الأساسیةجل التحقیق في أسباب السابق إنشاء لجنة تحقیق من أ
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:تمهید

لى أهم جل تقییم دور المجلس لشعبي الوطني في تأدیته لوظائفه لا بد من الوقوف عمن أ

ل العهدتین التشریعتین الأولى علیه خلاأهم الإخفاقات التي تحسب الإنجازات التي تحسب له و 

الثانیة، ثم التعرف على العراقیل التي تواجهه وتحد من تأدیته للمهام المنوطة به من أجل تفادیها، لیتم و 

.لتفعیله من أجل تحسین أداءهبعد ذلك التوصل إلى السبل الكفیلة 
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أداء المجلس الشعبي الوطنيقراءة في : المبحث الأول

یجابیة في الإصلاحات السیاسیة الأخیرة التي كان ا المبحث بالدراسة أهم النقاط الإهذسیتناول

یجب تجنبها، كذا النقاط السلبیة التي كان و للمجلس الشعبي الوطني كسلطة تشریعیة ورقابیة دورا فیها، 

.الحكومةأعمالفي عملیة تعدیل الدستور، قوانین الإصلاحات والرقابة السیاسیة على 

عدیل الدستورعملیة تفي : لاأو 

:2008تعدیل )1

عبارة مثلما وصفها صالح بلحاجفي موضوعها واتجاهها2008دستور مراجعةلقد كانت 

، فإسقاط قید التجدید مرة "ما قبل الانفتاح و التعددیةإلىإعادة النظر في إصلاح سابق و عودة "عن 

وهو ما أكده الإصلاح .1996جاء به دستور هو إلغاء لإصلاح سابق واحدة في العهدة الرئاسیة 

.الدستوري الأخیر الذي عاد إلى تحدید العهدات

مراجعة "مثلما وصفه صالح بلحاج أیضافهو السلطة التنفیذیةسقط ثنائیةأأما التعدیل الذي

كانت باعتباره أسّس لهذه الثنائیة، وبذلك تمت العودة إلى الوضعیة التي " 1988نوفمبر 3لإصلاح 

قلبا وقالبا، ومن ثم إقرار الهیمنة التامة لرئیس الجمهوریة على الجهاز التنفیذي 1976في دستور 

1،یتمثل في إمكانیة تعیین نائب أو أكثر للوزیر الأول2008للدولة، مع اختلاف طفیف في تعدیل 

یعتبر هذا التعدیل ،ةمكرر التي تعمل على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأ31إذا استثنینا المادة أي

.ولا یعبر عن إرادة للإصلاحعودة إلى الوراء 

:2016تعدیل )2

1996ستور سنوات من إبداء رئیس الجمهوریة رغبته في إصلاح د10جاء هذا التعدیل بعد 

خلاف خاصة خذ أكثر من الوقت اللازم للحوار والتوافق حول كل نقاط ال، وبذلك أ2006وذلك سنة 

.الخروج بدستور شامل یرضي جمیع الأطرافبتسمحشهدت مشاورات مكثفة، فقد 2012مرحلة بعد 

مخبر دراسات وتحلیل السیاسات : الجزائر(، أبحاث وآراء في مسألة التحول الدیمقراطي بالجزائر، صالح بلحاج-1
.166- 165.، ص)2012، جوان 1. طالعامة في الجزائر،، 
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مادة 112یجابیة حیث تناول تعدیل النقاط الإالعدید من الإصلاحات و 2016تضمن دستور 

مادة جدیدة، من بین هذه الإصلاحات تعزیز دور المؤسسة التشریعیة ومبدأ الفصل بین 38منها 

قلد المناصب التظاهر السلمي وحریة الصحافة، منع مزدوجي الجنسیة من تالسلطات، دسترة حق 

، والعودة إلى تعزیز دور المعارضة خاصة صلاحیة إخطار المجلس الدستوريالسامیة في الدولة، 

العهدة الرئاسیة مرة واحدة، إضافة إلى استحداث هیئة مستقلة لمراقبة ه تجدیدبتحدید1996إصلاح 

.إصلاحات تحسب للمجلس الشعبي الوطني المشاركة فیهاوهي.1الانتخابات

نه منذ استقلال الجزائر كل رئیس له دستور خاص به، ما یؤكد الطابع الرئاسوي لكن نلاحظ أ

بحجة 2008في تعدیل للنظام السیاسي الجزائري، فعلى سبیل المثال وافق البرلمان على فتح العهدات 

ر عن توجهات نه یعبّ، ما یعني أ2016غلقها في حق الشعب في اختیار ممثلیه، ثم عاد ووافق على 

.ن اقتضى الأمر الدوس على التقالید والمبادئ الدستوریةالتي تحظى فیه بالأغلبیة وإالسلطة التنفیذیة

سیة والشخصیات الوطنیة إذا كان هذا التعدیل جاء نتیجة مشاورات كل الأحزاب السیا

الجزائر المعارضة ممثلة في جبهة القوى الاشتراكیة وتكتل قاطعتمع المدني، لماذا تومنظمات المج

،عملیة المشاورات أقصت المعارضةیعني أنما ،؟جلسة التصویتالتنمیةالخضراء وجبهة العدالة و 

لأنه غیر راضي على عن التصویت العمالع حزب امتنكما .یعكس عدم الرغبة الحقیقیة في التغییرو 

د هذا الحزب على المعارضة في المؤتمرات ووسائل الإعلام فقط، ما یطرح فرضیة تعو2ُّبعض البنود،

.والتصویت بلا للدستوربینما یفتقد للشجاعة على المعارضة الفعلیة في مثل هذه المواقف

السیاسي والإعلامي، ویثیر الكثیر من منذ طرح مبادرة التعدیل الدستوري وهو یصنع الحدث 

ثم 3،فنیةلجنةالتعارضات بدایة بالهیئة التي یعهد لها إعداد الدستور بین أن تكون مجلس تأسیسي أو 

تمنع مزدوجي الجنسیة من تقلد المناصب من الدستور الجدید التي  87بالجدل الذي صنعته المادة 

حزب جبهة (الذي یملك الأغلبیة البرلمانیة العام للحزبالأمین السامیة في الدولة، حیث أعرب 

الغریب في الأمر أن، لكن 4عن عدم رضاه عن هذه المادة معتبرا إیاها غیر دستوریة) التحریر الوطني

.لدستورالكتلة البرلمانیة لهذا الحزب هي التي صوتت بنعم ل

.المرجع السابقیتضمن التعدیل الدستوري، 01-16قانون رقم 1-
.المرجع السابق،...البرلمانمسلم، 2-
.102، صالمرجع السابق،...التعدیلات ،عمار3-
.المرجع السابق،...سعداني مسلم، 4-
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ورغم النقاش الحاد 1باستشارة الشعب في التعدیل القادم،2008رغم وعد الرئیس في 

لم تتم استشارة الشعب صاحب الكلمة الأولى والخلافات التي أفرزتها عملیة تعدیل الدستور، إلا أنه 

.البرلمانبتصویت أعضاءكتفاءوالاق الاستفتاءیعن طر والأخیرة 

مصالح أهلتعبر عنالتي فرضیة أن هذا الدستور هو نتاج الأغلبیة البرلمانیةیؤكدكل هذا 

.، ولیس نتاج المشاركة السیاسیة لكل أطیاف المجتمع الجزائريالحل والعقد

في عملیة سن القوانین: ثانیا

مشروع قانون من بینها قوانین 73تقدم الحكومة ب عرفت الفترة التشریعیة السادسة 

للقوانین الإصلاحات ، تم التصویت علیها كلها ما عدى قانون المحاماة، فیما اقتصر اقتراح النواب

2.اقتراح لم یدرس ولا واحد منها لتحفظ الحكومة25على 

نص قانوني كلها عبارة عن 37التصویت علىفیما عرفت الفترة الحالیة إلى غایة الیوم

3.غیاب دراسة القوانین المقترحة من النوابمشاریع مودعة من قبل الحكومة، في ظل استمرار 

.القوانین تبقى في أدراج الحكومة أو مكتب المجلس الشعبي الوطنيما معناه أن اقتراحات 

أمرا 19التي بلغ عددها و سیةكل الأوامر الرئاعلىالموافقةالرئاسیة تم الأوامربتعلق یفیما 

ذا ما أضیف له عدد المشاریع المودعة من طرف الحكومة وهو رقم كبیر إ4في العهدة السادسةرئاسیا

السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة، فیما اقتصر عدد الأوامر الرئاسیة الموافق ما یكرس هیمنة 

انخفاض عدد و ، 5رئاسیین فقط) 02(، أمرین 2015علیها في الفترة الحالیة إلى غایة دورة الخریف 

المجلس وعدم التصویت، بل لعدم استعمال الرئیسالأوامر الرئاسیة هذه المرة لا یرجع إلى اعتراض 

. لسلطة التشریع بالأوامر

.2008/2009، بمناسبة افتتاح السنة القضائیة 2008أكتوبر 29خطاب رئیس الجمھوریة بتاریخ 1-
.130-129.، صالمرجع السابق،...النظامبو الشعیر ، 2-
. المرجع السابقوزارة العلاقات مع البرلمان، 3-
- 2010-2009-2008: السنواتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جداول النصوص المدروسة خلال4-

.المرجع السابق، 2011-2012
. المرجع السابق، 2015الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، جدول النصوص المدروسة خلال سنة 5-
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من الدستور التي 124ما دفع البعض إلى القول أن استخدام رئیس الجمهوریة لنص المادة 

المجلس الشعبي الوطني في مجال الأوامر ما هو إلا تغطیة على عجزتمنحه سلطة التشریع ب

یؤد أي دور باستثناء إعطاء البرلمان لم " مقران آیت العربي"التشریع، إذ یقول في هذا الشأن الأستاذ 

1."صیغة شرعیة للنصوص من خلال التصویت علیها برفع الأیدي

تمثل دور المجلس الشعبي التي بادرة بها الحكومة،فیما یتعلق بحزمة قوانین الإصلاحات 

إذ هناك نقاط إیجابیة تحسب للجان الدائمة وبعض النواب في الوطني فیها بتعدیل بعض أحكامها،

،توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبةوكان قانون الأحزاب السیاسیة وقانونیح هذه القوانین، تنق

.إثارة للجدل والنقاش بین النوابالأكثر

،تعدیلا165فقد بلغ عدد اقتراحات التعدیلات من طرف النواب لقانون الأحزاب السیاسیة 

وهو رقم كبیر وقبول اللجنة الدائمة هذه التعدیلات والتصویت علیها یعني تغییر جذري للقانون، لكن 

التعدیلات الشكلیة كالتي فیما تم قبولالتي تشكل تغییرا لفحوى النص تم رفضها، اغلب التعدیلات 

ع التي تمنع الذین من هذا المشرو 04بمناسبة مناقشة المادة ف،تمس صیغة العبارات أو الآجال مثلا

كانت كل أغلب تدخلات المندوبین تصب حول ،غراض سیاسیة من تأسیس أحزابین لأداستغلوا ال

ن حزب حركة النائب عوقال ى المأساة الوطنیة، الدین الذي أفضى إللضرورة حذف عبارة استغلا

بعبارة " ل الدیناستغلا"نه یجب استبدال عبارة أبهذا الصدد " محمد السعید بوبكر"مجتمع السلم 

فلیس الدین هو الذي أفضى إلى المأساة الوطنیة، لكنه كان على علم أن " الاستغلال السیئ للدین"

نحن في حركة مجتمع السلم، كنا نطمح إلى إضافة شيء " :اللجنة لن تقبل اقتراحه لیقول بعد ذلك

إجراء مشروع هذا ات تقنیة فيجدید في مسار الإصلاحات، لكن مع الأسف لم نلمس الجدید إلاّ

ثم تدخل بعده . لیسحب بعد ذلك تعدیله ویعبر عن فقدان أمله من هذه الإصلاحات" القانون أو ذاك

تعدیلا حول هذا 45الذي تقدم لوحده ب " أمحمد حدیبي"عن حركة النهضة ب ئحول نفس المادة، النا

لكنه لم یتحدث عن فئات أخرى هيمنع استعمال الدین : "المشروع، وكان تدخله حول أن هذا الأخیر

ضر بالمجتمع وبمصداقیة الدولة، وهم الجماعات المتورطة في قضایا الفساد المالي والإداري، أخطر وأ

ومن المفروض وجود مادة تمنعهم من تأسیس أحزاب، " روا إرادة الأمة في كل الانتخاباتوهم الذین زوّ

ولیس المصالح والحریات مصلحة الدولة والإداریةومن المفروض أن تراعي لجنة الشؤون القانونیة

.297-296. ،المرجع السابق، ص...أثربنیني، 1-
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لجنة لم تقبل التعدیل المقترح من طرفه ولم تمنع للكن ا،الشخصیة أو السیاسیة أو الحسابات الحزبیة

استغلال الدین الذي أفضى إلى " المزورین من تأسیس الأحزاب السیاسیة، وأبقت كذلك على عبارة 

1".المأساة الوطنیة

أمله من هذه الإصلاحات وذلك بمناسبة مناقشة خیبتلیؤكد " أمحمد حدیبي"ب رجع النائ

، بسبب رفض اللجنة والنواب للتعدیلات  من نفس المشروع  وفي نفس الجلسة84تعدیله حول المادة 

الیوم وللمرة الثالثة، وجود صفقة سیاسیة یتأكد": قالالمجموعة التي ینوب عنها حیث التي تقدمت بها

رادة سیاسیة لقبر مشروع نه توجد إ، هنا في القاعة، یعني أكل تعدیلات النوابلإسقاطبین حزبین 

لا لأنهالى تجمید مشاریع قوانین الإصلاحات ثم دعا إ"السیاسیة و إفراغه من محتواهالأحزابقانون 

2.تعبر عن إرادة حقیقة للإصلاح

ح من قانون الأحزاب الجدید أن النظام السیاسي الجزائري لا یزال یرفض الانفتاح على یتض

الإسلامیین على الرغم من التنازلات الكبیرة التي قدمها هؤلاء في الداخل وفي المهجر، لدعم مسعى 

الرئیس في تحقیق المصالحة الوطنیة طمعا في الحصول على عفو شامل یتیح عودتهم إلى العمل 

3.یاسيالس

خر أخذا وردا بین النواب فهناك و الآعرف قانون توسیع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة ه

من الوسط وطالب العصاه، وهناك من مسك دعمه وثمنّعارض نظام الكوتا كلیة وهناك من من 

الذي سجل مداخلات وتعدیلات " أمحمد حدیبي" النائب أما.على عدة مراحلبضرورة تطبیقه تدریجیا

كثیرة في ما یخص قوانین الإصلاحات، اتهم السلطة باستغلال ورقة المرأة للمزایدة السیاسیة لإلهاء 

ن أحزاب التحالف الحكومي فشلت في ت الحقیقیة في الساحة الوطنیة، وأالطبقة السیاسیة عن الملفا

ة ومحاربة الفساد وترید الیوم تبییض وجهها باستعمال ورقة المرأة باسم تنفیذ برنامج رئیس الجمهوری

البرلمان )1/3(وهي بالمصادقة على هذا القانون فقد ضمنت ثلث،رئیس الجمهوریة للبقاء في السلطة

تطبیقه بشكل تدریجي أولذلك اقترح إلغاء هذا القانون 4.الذي تحتله النساء في الاستحقاقات القادمة

، 275، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشات، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني1-
.10- 9. المرجع السابق، ص

.64. ، صالمرجع نفسھ2-
. 12. ، صالمرجع السابق،...مشروع بن شیخ، 3-
، 251، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، ال4-

.4. ، ص2011سنة نوفمبر21الصادرة بتاریخ 
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)1/3(الثلث تعطي للمرأةصیاغة المادة التي عادتأاللجنة لم تقبل اقتراحه و امراحل، لكن طبععلى 

كحد أقصى حسب عدد المقاعد المتنافس %50كحد أدنى إلى %20من متفاوتةبتحدید نسب

1.علیها

تكون استبدال أنلا یمكن اعتبار مشاریع الإصلاحات تغییرا حقیقیا، بل لا تعدوا بصفة عامة 

، حیث ینص قانون بل أقل منها جودة في بعض النقاطءقوانین بأخرى لا تختلف عنها في شي

تبر وصل جل إنشاء صحیفة یكفي فقط إیداع ملف على مستوى المحكمة، ویعالإعلام القدیم أنه من أ

التي یتم تعیین نصف "سلطة الضبط"ما القانون الجدید فقد استبدل المحاكم ب الإیداع بمثابة اعتماد، أ

في حین یتم اختیار النصف الأخر من الصحافیین، في حین طالبة السلطة التنفیذیةأعضائها من 

تكون سلطة الضبط مستقلة لا یعیّن أعضاؤها من طرف السلطة التنفیذیة، كما استمر أنالمعارضة 

ینها وبین المنظمات الدولیة قانون الجمعیات في التضییق على الجمعیات بحیث یمنع قیام أي شراكة ب

.الغیر حكومیة

للنظام إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات لا یخرج عن إطار ویذهب حقوقیون ومعارضون 

الحفاظ على الوضع القائم وتجدید قواعد التسلطیة، فقد أقصى الأحزاب السیاسیة من المشاركة في 

اكتفت وزارة الداخلیة بمراسلتها كتابیا لتزویدها و ، تحضیر مسودة هذه القوانین بما فیها الأحزاب الموالیة

إسناد مهمة أن حیث اعتبرت جبهة القوى الاشتراكیة . بمقترحاتها، ما رفضته هذه الأحزاب بشدة

الإشراف على الإصلاحات إلى وزارة الداخلیة یؤكد غلبة الهاجس الأمني على نظرة السلطة إلى 

.ضمان بقائه واستمراره لا غیرالوحید للنظام الجزائري هو ، ما یؤكد أن الهاجسالعملیة السیاسیة

بمشاركة كل القوىلیس استبدال قوانین بأخرى بلأن التغییر " عبد الحمید مهري"رأى الأستاذ و 

2.للنظام وآلیات عملهالوطنیة دون إقصاء، وبتغییر جذريالسیاسیة

، 264، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -1
. 6. المرجع السابق، ص

المجلة العربیة للعلوم ، "الإصلاحات السیاسیة في الجزائر بین إستراتیجیة البقاء ومنطق التغییر"فتحي بولعراس، 2-
.19-16. ، ص)2012صیف (، 35. ،عالسیاسة
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في رقابة أعمال الحكومة: ثالثا

یدعمان برنامج رئیس تركیبة المجلس الشعبي الوطني التي یهمین علیها حزبانتناولت الدراسة 

تملك الجمهوریة ومخطط الحكومة، في ظل معارضة مشتتة لا یمكنها تفعیل آلیات الرقابة لأنها لا 

التي تهدف إلى الرقابة الحقیقیة ولیس الشكلیة من مبادرات الغلب النصاب المطلوب، لذلك كانت أ

، لكنها أبانت عن شجاعة وجرأة في ممارسة نتمون لأحزاب صغیرة لیس لها تأثیر كبیرطرف نواب ی

" السبیسیفیك"و" المهرج"مهامها الرقابیة، فصنعت الاستثناء لدرجة أن هناك نائب لقب بعدة ألقاب منها

ذهبههذا النائب فَصِ، طبعا وُ"الطاهر میسوم"يویتعلق الأمر بالنائب عن حزب التجمع الجزائر 

بصرف النظر عن طریقته في ذلك، على الألقاب لأنه كان كل مرة یحاول أن یؤدي مهمته الرقابیة 

یصنع الحدث السیاسي هالرتابة والركود والسكون التي اعتاد علیها أغلب النواب ما جعلعكس

.والإعلامي في الجزائر

كنموذج للنائب الجريء الذي یطرح دائما مسائل تزعج السلطة التنفیذیة دون مجاملات أو 

ت جلسة مخصصة للأسئلة دون لا یفوّمساومات من أجل مصالح ضیقة، كان النائب الطاهر میسوم 

ى ، لم یسلم كل الطاقم الحكومي من الأسئلة المزعجة لهذا النائب، عللانتقاد أداء الحكومةهایستغلأن 

عندما كان وزیرا للنقل الذي انتقده بأنه منذ " عمار غول"سابقة، وزیرة الثقافة ال"خلیدة تومي"غرار

عرفت شركة الجزائریة للطیران عدّة فضائح، وعمارة بن یونس الوزیر الأسبق مجیئه على رأس الوزارة

لاستیراد لسلع لا یفترض أن موجة من الانتقادات بسبب ارتفاع فاتورة اهو الأخر وجه لهللتجارة الذي 

فائدة عن بعض السلع التي تستورد بدوننماذج إلى الجلسةتدخل السوق الجزائریة، مصطحبا معه 

1.مستحضرات لتجمیل الحیواناتتراب النباتات و تمثلت في

من تدخلات هذا النائب " عبد المالك بوشوارب"لفه لم یسلم وزیر التجارة الحاليعلى غرار س

التي تمنع مزدوجي الجنسیة من تقلد المناصب الجدیدمن الدستور87هذه المرة حول المادة وكانت 

جزائریة (جارة الذي وصفه بمزدوج الجنسیة ، وضرورة تفعیلها في حق وزیر التالسامیة في الدولة

2.الدستور یمنعه من تقلد منصب وزیرأن ، و )فرنسیةو 

: في جلسة الأسئلة الشفویة بالمجلس الشعبي الوطني، في" طاھر میسوم"مداخلة النائب 1-
https://www.youtube.com/watch?v=b3z5aRXxTqk&nohtml5=False ،)09/04/2016.(

: بالمجلس الشعبي الوطني، في" الطاھر میسوم" مداخلة النائب 2-
https://www.youtube.com/watch?v=qzlkEBRER5s ،)09/04/2016(.

https://www.youtube.com/watch?v=b3z5aRXxTqk&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=qzlkEBRER5s
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الأسئلةشعبي الوطني للإجابة على لمجلس الاأمام نواببعض الوزراءمثولوبخصوص عدم 

أن حضور الوزیر ، قال النائب میسموم طاهر بهذا الصدد بمناسبة توجیهه سؤالا شفویاالموجهة لهم

لم یحضر ولا مرة للإجابة 2012منذ بدایة العهدة التشریعیة في لأنهالمجلس أصبح حلما، إلىالأول 

قال لرئیس عن الأسئلة، ما یعني أن هذا المجلس قد فقد هیبته ولم یعد یؤثر في الحكومة حیث 

س شعبي وطني بأتم معنى الكلمة، وأنت الرجل الثالث في الدولة، سأقوم لجإذا كان هذا م":المجلس

الرئیس باستدعاء الوزیر الأول إذا كنت الرجل الثالث في الدولة ولیس على بتأجیل سؤالي، قم سیدي 

لینفعل بعد ذلك " فسأحضر قفل وأغلقهاالظاهر فقط، وإذا كانت هذه المؤسسة لا تستطیع فعل شیئا 

1.ویصف رئیس المجلس الشعبي الوطني بأنه أسوأ رئیس لهذه المؤسسة منذ الاستقلال

سابقة قال النائب ففي العهدة ال،الشعبي الوطني لیست جدیدةهذه الظاهرة داخل المجلس 

بأن بعض الوزراء یرفضون النزول إلى البرلمان للإجابة على أسئلة النواب التي مر ": فیلالي عویني"

سنوات واصفا هذا التصرف بدوس الوزراء على الدستور ) 3(علیها على طرحها أكثر من ثلاث 

هناك عدد من الأسئلة التي رفعها نواب آخرون إلى " آخر إلى القول وقوانین الجمهوریة، وذهب عضو

جانفي (لكنهم لم یتلقوا أي رد بشأنها حتى الآن 2007بعض الوزراء منذ بدایة العهدة في ماي 

2010(".2

الة داخل البرلمان والتي لا تستطیع لوحدها تفعیل آلیات الرقابة باستثناء بعض العناصر الفعّ

الأداء الرقابي للمجلس بالضعف وعدم القدرة على ، تمیزإلى المسؤولیة المباشرة للحكومةالتي تؤدي 

ذ الاستقلال إلى حد الآن لم یطبق إجراء واحد من الإجراءات التي تؤدي إلى نمساءلة الحكومة، فم

ء أثناملتمس الرقابةالتصویت على لائحةإسقاط الحكومة وهي سحب الثقة من برنامج الحكومة أو 

في مأمن سیشجعها على تجاهل أسئلة بأنها، ومن ثم شعور الحكومة مناقشة بیان السیاسة العامة

.بالتهدیدالذین لا یشعروهاالنوابواستجوابات 

فلا فائدة من تفعیل الوسائل الإعلامیة مهما كان حجمها وعددها والمسائل التي تتناولها إذا لم 

إلى الوسائل الخطیرة، لأنه من المفروض أن الأسئلة اللجوء تؤدي بطریقة غیر مباشرة إلى 

. ، عجریدة التحریر، "أنت أسوا رئیس برلمان في تاریخ الجزائر: طاھر میسوم للعربي ولد خلیفة"علجیة عیش، 1-
.  4، ص 2016أفریل 09، 907

.182. ، صالمرجع السابق، ...النظامبو الشعیر، 2-
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في حالة عدم تصحیح الأوضاع لن تنال ثقة وتأیید النواب، لكن بأنهوالاستجوابات تعلم الحكومة 

.الأمان یجعل الوسائل الإعلامیة عقیمة وبلا فائدةشعور الحكومة باستمرار 

إلى 2001حیث أنه منذ ،ة النوابتخشى من محاسبأثبتت الحكومة في أكثر من مرة أنها لا 

" أحمد أویحیى"غایة الیوم ناقش المجلس الشعبي الوطني مرة واحدة فقط بیان السیاسة العامة لحكومة 

عرفت تعاقب حكومتین هما حكومة والسابعةالسادسةالعهدتین، أي أن 2010في دورة الخریف 

، ومن دة فقط لبیان السیاسة العامةویحي وحكومة سلال، لكن في نفس الوقت عرفت مناقشة واحأ

ما یعد خرقا للدستور والقانون المفروض أن تناقش كل حكومة أكثر من بیان واحد لأنه یتم سنویا،

1.العضوي دون أن ینتفض المجلس الشعبي الوطني من أجل إعلام الرأي العام بهذه التجاوزات

بعد مجيء حكومة سلال، قدم هذا الأخیر مخططه لتنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة للتصویت 

وتم التصویت بالثقة لصالح 2012علیه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في دورة الخریف 

رغم عدم الاستفادة من أخطاء التجربة السابقة، واستمرار الحجم الكبیر للمخصصات 2هذا المخطط،

أدى إلى تجاوز قدرة الأجهزة المؤسسیة على مختلف ،2014إلى 2001ماریة في البرامج من الاستث

المستویات في التحكم والتسییر العقلاني لتلك الاستثمارات وإدارتها بكفاءة مما أدى إلى ضعف الكفاءة 

في التحكمیة للأجهزة الرسمیة في تسییر تلك المخصصات، حیث بلغت قیمة المشاریع المتأخرة 

ملیار دینار بالنسبة للمخطط 9680ملیار دینار، وحوالي 1216حوالي 2004-2001المخطط 

3.وعدم تحقیق نمو اقتصادي خارج قطاع المحروقات، 2009- 2005

نه رغم نقص المعلومات المقدمة من طرف الحكومة یزید من ضعف الأداء الرقابي، هو أما 

قیق بنفسه عن طریق إلا أن المجلس لم یلجأ إلى التحنتیجة عدم الإجابة على كثیر من الأسئلة،

فيحیث لم تعرف العهدتین الأخیرتین سوى لجنة تحقیق برلمانیة واحدةبرلمانیة، ققیتشكیل لجان تح

.167. ، صالمرجع السابق،...بو الشعیر، النظام 1-
، 13، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، 2-

.11. المرجع السابق، ص
.  190-189. ، صالمرجع السابقدمدوم، -3
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ما یعني أنه رغم تجاهل السلطة التنفیذیة لاستفسارات النواب إلا أنهم 2011،1الدورة الربیعیة لسنة 

.القائمراضین على الوضع

بهدف معرفة الأسباب التي ،هذه اللجنةتشكیللما تم 2011ولولا الاحتجاجات الشعبیة لسنة 

انسحب نواب حركة النهضة بدعوى أن هذه اللجنة حیث رأى بأنها مفتعلة،من فهناك، هاوراءتقف

التي یرأسها نائب من حزب جبهة التحریر الوطني استبعدت فرضیة أن تكون السلطة هي من تقف 

إلى الأحداثتحمیل مسؤولیة تلك ها نه لیس من صلاحیاتأرأت اللجنةفیماوراء تلك الاحتجاجات، 

هذه ض المواد الغذائیة، وخلصت إلى أنندرة بعالأجهزة الأمنیة، وإنما مهمتها تحدید أسباب 

2.الاحتجاجات لیست لها خلفیات سیاسیة، بل اختلال في قنوات التوزیع والسوق السوداء

، 219م ، رقالجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -1
.المرجع السابق

.21. ، صالمرجع السابقبولعراس، -2
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البرلمانيالنیابي و معوقات العمل:المبحث الثاني

بعد قراءة أداء المجلس الشعبي الوطني ظهر أن هذه المؤسسة تعرف ضعفا في أداء مهامها، 

:قف وراء هذا الضعف، والتي عموما تتجلى فیما یليالتي تلذلك یجب الوقوف على الأسباب

قصور الآلیات القانونیة:أولا

تكریسلیسالمؤسسهدفأنالمكملةالعضویةوالقوانینالدستورأحكامارسةدتثبت

یهدفنظاملبناءالخصوصیةشدیدةمعاییروضعحاولإنهبلالسائد،العالميبالمفهومقراطیةالدیم

:یأتيماخلالمنذلكیتأتىقانونا،یقررهاأنهرغمللجماهیرالفعالةالمشاركةاستبعادإلى

:تجدید السلطةإلىآلیات هادفة )1

لاأغلبهالكنوالرقابیة،التقریریةالدیمقراطیةالوسائلمالجزائري بتراكالدستوريالنظامیتمیز

یدفيالسلطةلإبقاءجهودهالمؤسسهوجّإذ.الأخرىمفعولیلغيمنهابعضوجودلأننظرایعمل

كلكرسكماالجمهوریة،رئیسیدفيالقرارسلطةركزبهذا. والمراقبالمقررفجعلهاواحدة،جهة

النسقعلىالحفاظیعنيالجمهوریةرئیسیدفيالقرارسلطةوحصر. مركزهلحمایةالرقابیةالآلیات

:خلالمنوذلكالقائم،القانوني

:خلق آلیات تسمح لرئیس الجمهوریة باتخاذ قرارات مهما كان موضوعها·

.الخ...، التنظیم المستقل، الأوامر، الظروف الاستثنائیةالاستفتاء

:تدخل رئیس الجمهوریة في كل مراحل التشریع·

مباشرغیربشكلأوالدستوري،المجلسإخطارالإصدار،،طریق الاعتراضعن:مباشربشكلسواء

أيتمریردونیحولمما.ینالمجلسفيالتصویتبكل إجراءاتتتحكمالتيحكومتهطریقعن

مهماتمررأنیمكنلاالجزائرفيالمعارضةفقوانین. القائمالقانونيالنسقمعیتناسبلاقانون

إقصاءو حكومیةلغربلةبعدفیماستتعرضالمبادرة،في مرحلةتعدملمإذالأنهاالمبادرین،قوةكانت

1:، من خلالرئاسي

. ، عمجلة المفكر،"-النظام الجزائري–المخطط الدستوري لأغراض التنمیة السیاسیة لنظام الحكم " دلال لوشن، -1
.389-387. ، ص)2012نوفمبر (،8
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üتحصللاالمجلسفيوأغلب الأحزابنائبا،20 منموقعةالمبادرةتكونأنالقانونیتطلب

إجراءوهونصوصها،من اقتراحلتتمكنالتكتلإلىفتضطرالمقاعد،منالعددهذاعلى

.بالضعفیتسم

üقدالحكومیةالمشاریعأولویةفإنبقانون،والمبادرةالائتلافحزبینمنأكثروتمكنحصلإذا

داخلجراءاتالإكلفيالحكومةمتحكّأنكما.التصویتعلىلاقتراحاعرضدونتحول

.فحواهتغیرلتعدیلاتیتعرضوقدالقانون،تمریردونتمامایحولقدالبرلمان

üالجمهوریةرئیساعتراضأمامیصمدأنیمكنلافإنهالقانونتمریرتمإذانادرة،حالاتفي

لعدممنعدمةشبهحظوظاالبرلمانیملكبأمرإلغائهحتىأوالإصدار،عنامتناعهأو

.دبعفیماعلیهالموافقة

:البرلمانمواجهةفيالتنفیذیةالهیئةسلطةتدعیم·

بقیةوبینبینهوسیطةباعتبارهاالجمهوریةرئیستحميمؤسسةالحكومةجعلذلك بو 

.هعنالمسؤولیةوتتحملدتهاإر تنفذالمؤسسات

:ضعف آلیات الرقابة)2

تعتبرإذحكومته،أوالجمهوریةرئیسعملقبةار ملفعالةقانونیةوسائلالبرلمانیملكلا

الوطنيالشعبيالمجلسحلإلىیؤديقدتحریكهاأنأوللتحریك،قابلةغیرالقانونیةالآلیاتأغلب

للتصویتالمتطلبةبالأغلبیةیتعلقفیماخاصةالتعقیدشدیدةءاتجرالإیخضعالذيالرقابةكملتمس

.المنتخبالمجلسحلأوقبولهبینختیارالإالجمهوریةرئیسیملكالذيبالثقةالتصویتأوعلیه

یعودوهذا.ةقابرّللبالمقابلتخضعلالكنهاواحدةمؤسسةیدفيرارالقسلطةتركیزفتم

دستوریةهیئةتدخلإمكانیةیقصيمماالسلطاتأسمىالجمهوریةرئیسأنأهمهاعدةلأسباب

.اقبتهمر للامركزهلحمایةوجهتالرقابیةالآلیاتكلأنكماللمساءلة،لإخضاعه

منالجمهوریةرئیسبهایقومالتيالأعمالأغلب،ضمناأوصراحة المؤسس،استثنى

ةالجمهوریرئیسیتخذهاالحكومیةرارات القأهمأنفيبلهذا،فيتحدیداتكمنلاوالخطورة. ةالرقاب

1.أحد یراقبهولاالجمیعیراقبالدولة،شؤونكلفيیقررالأخیرهذاأنمفادهامعادلةإلىیؤديمما

.389. ، صالمرجع السابقلوشن، -1
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:إفرازات النظام الانتخابي)3

:التمثیل النسبي·

الصغرى الأخرىالأحزابلجزائري بنظام التمثیل النسبي، الذي سمح بمشاركة ایأخذ المشرّع 

:بقى له الكثیر من النقائص، لكن یومختلف الفئات الاجتماعیة

üیفتقرونلكنهمالشعبيالتأییدعلىیرتكزونممثلینعنهبنجمقدالانتخابطریقعنالتمثیل

.البرلمانيالعملفياللازمینلحكمةوادرایة الإلى

üللناخبینخداععلىینطويقد،الأسماءعلىبالقائمةراع الاقتعلىالنسبيالتمثیلنظاماعتماد

باقيوتغطیةالناخبینجمهورلاجتذابالقائمةرأسعلىكفاءةذوشخصسمإبوضعوذلك

.برلمانيأداءلتحقیقاللازمةالكفاءةمعاییرفیهملا تتوافرقدالذینالمرشحین

üأنيأ، كلهایرفضهاأوكلهاالقائمةیختارأنفلهمرشحیهاختیارفيرا حیكونلاالناخب

علىالتعرفیمكنهلابالتاليو،الأشخاصبینلابرامج والأحزابالبینستكونالمفاضلة

بتوجیهاتالتقییدفيراحالممثلیجعلماوهو لاختیارهوفقاحقیقةیمثلونهالذینالمنتخبین

التخوفكانفإذا، السیاسیةزاب الأحوفىممثلیهمفيالثقةفقدانإلىبالناخبینأدىمماناخبیه

عنهاتنبثقماعادةالتيالبرلمانیةالأغلبیةبدكتاتوریةیسمىماسببهالأغلبیةنظاممن

فان،الدولةمؤسساتوخارجالحزبیةوالهیاكلالقیاداتبیدرارالقسلطةتصبحبحیث،الحكومة

خلالمنالبرلمانیةللأغلبیةآخرشكلظهورإلىیؤدىقدبدورهالنسبيالتمثیلنظام

1.ت والائتلافاتالتحالفا

:الأغلبیات المشددة·

عنقانونیالتعبرآلیاتأیةتملكلالأنهاجدوىدونالبرلمانفيكثیرةزاب أحوجودیصبح

إلاالصغیرةحزابالأمشاركةدونتحولللتصویتأوبقانونللمبادرةالمتطلبةفالأغلبیاتبرنامجها،

.تائتلفإذا

تؤثرالسیاسةهذهقوانینها؟لتمریرالتكتلعلىنجبرهابعدفیماكناإذاحزابالأنشتتفلماذا

جدوىبعدمیحسونالذینالناخبینسلوكوعلىالمعارضةأوالحكمفيحزابالأمردودیةعلىسلبیا

.العامةدتهماإر تمثلالتيالقوانینعلىالتصویتعنعاجزونالممثلونمادامتصویتهم

. 288289. ، صالمرجع السابق، ...أثر بنیني، -1
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10 التعدیلعلىیوقعوأننائبا،20 طرفمنموقعاقتراح الایكونأنالقانونیتطلبإذ

لاكثیرةویتبین من نتائج التشریعیات أن أحزاب .البرلمانیةالمجموعةأعضاءعددیعادلماوهونواب

.دالمقاعمنالكمهذاعلىتحصل

دونیحوللأنهللمعوقات،وخالقابلفاعلیة،دونالبرلمانفيزاب الأحوجودیصبحبهذا

1.ةالحكوملمراقبةالدستوریتطلبهاالتيالأغلبیاتتشكیل

:تركیبة مجلس الأمة·

إذالتصویت،فيقویةسلطةیملكأنهإلابالقوانین،المبادرةفيسلطةالأمةمجلسیملكلا

أغلبیةوهيأعضائه،أرباعثلاثبأغلبیةالقانونعلىیصوتأنهالدستورمن120 المادةتنص

أعضاءطرفومنبینمنینتخبانوثلثینالجمهوریة،رئیسیعینهثلثمنیتكونلمجلسمشددة

.النسبیةللمنظومةوفقابدورهماختیرواالذینالمحلیةالمجالس

تشكیلیعیققدمماالسیاسیةالاتجاهاتفيتباینامحالةلایخلقنتمائيالإالتنوعهذا

لوضعأخرىآلیاتتحریكإلىتلجأالتيالتنفیذیة،السلطةمصلحةفيوهذا.المطلوبةالأغلبیة

2.عاجز عن ذلكالبرلماندامماالقوانین

النخبة السیاسیة:ثانیا

لظاهرة الدولة بعد الجزائري، لا یوجد أي تنوع في مجموعة النخبة المشكلةفي النظام السیاسي

في صنع السیاسات قد تداخلت لكي تشكل كیانا تأثیرلها أنن المجموعات التي یفترض الاستقلال، لأ

نخبویا واحدا، ویعني هذا أن ممارسة السلطة لم تعد تعكس عملیات تنافس مجموعات النخبة، بل 

.تركیزا للسلطة داخل مجموعة واحدةأصبحت تعكس 

لقد تمكنت النخبة السیاسیة من تأمین مركزها والحفاظ علیه منذ الاستقلال لیس بامتلاكها أیة 

عملیة صنع القرار، لى ممارسة سیطرتها السیاسیة على آلیة عسكریة أو ثقافیة، ولیس نتیجة قدرتها ع

معینة من الناخبین، بل لأن النخبة سیاسیةأو ولیس أیضا بسب تمثیلها مصالح مجموعة اجتماعیة 

السیاسیة الجزائریة قد تمكنت من الحفاظ على وضعها وتأمینه نتیجة أسباب تتناقض مع تلك التي 

3.وأفولهاتحكم عملیة صعود النخب 

.390. ، صالرجع السابقلوشن، -1
.391. ، صالمرجع نفسھ-2
، )2010دیسمبر (، 6. ، عمجلة المفكر، "أي مستقبل؟... البرلمان والتنمیة في الجزائر " نور الصباح عنكوش، -3

.215. ص
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بل نجحت في الاستمرار في مركزها السیاسي بسبب سلبیتها وحیادها الإیدیولوجي وطبیعتها 

، مما أثر على دور البرلمان الذي بقي على الهامش بدل الانتقال إلى المركز بنیویا البیروقراطیة

.ووظیفیا

لم تخضع آلیات الدخول إلى الأجهزة السیاسیة للدولة في الجزائر وخاصة البرلمان في فترة ما 

بعد الاستقلال لعملیة التنافس أو التعبئة بین الجماعات المختلفة، ویعني ذلك أن أعضاء البرلمان لم 

هم سواء كانت أي قاعدة أو قوة منظمة خاصة بإلىیحتلوا مواقعهم داخل النخبة السیاسیة استنادا 

سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة، فأعضاء النخبة السیاسیة الجزائریة إما یعینهم رئیس الجمهوریة 

لبرلمان بسبب عضویتهم في محیط رئاسة الجمهوریة أو تكتلات امباشرة في الحكومة، أو ینتخبون في 

تجاهه فقط، لهذا استمرت ذات صلة، لهذا فإن ولائهم یكون لهذا الرئیس شخصیا ومسؤولیتهم تكون

العملیة تاریخیا على هذا النحو رغم تغیر نمط الحكم شكلیا وتحول طبیعة البناء التشریعي في دستور 

1996.

فالتغییرات الفردیة التي تحدث داخل النخبة بسبب التغییرات الوزاریة المتعاقبة تنفیذیا 

في أجهزة عادة توزیع أعضاء النخبةفي الحقیقة سوى إتیة برلمانیا لیسوالانتخابات التشریعیة الدور 

الدولة المختلفة، وكهذا نجد أن المعینین أو كبار البیروقراطیین الذین استطاعوا من خلال شبكات 

العلاقات الغیر رسمیة أن یتقلدوا مناصب تنفیذیة، عادة ما ینقلون من هذه المناصب إلى الوزارة ثم إلى 

1.ما انعكس غلى فاعلیة مؤسسات الدولة وخاصة البرلمانالبرلمان، ثم العكس، 

ضعف المعارضة: ثالثا

وتجري طبقا لحدود مفهومة ومرسومة " عملیة نقد أعمال الحكومة"مفهوم المعارضة یعني 

إلى، وهي مراقبة الأقلیة لأن الأحزاب المعارضة عادة لا تحكم، لذلك تسعى اقتضتها الحیاة البرلمانیة

2.نقد الحكومة حتى یضعف مركزها أمام الناخبین

یحدد مدى فعالیتها أو تعتبر البیئة السیاسیة التي تشتغل فیها المعارضة مؤشرا أساسیا

من أكبر ، من حیث الحقوق التي تستند إلیها في عملها، وكذا المشاكل التي تعترضها، و ضعفها

انتباذي، أي لا یقدم أي أوفي مجال سیاسي نابذ مشكلات المعارضة السیاسیة في الجزائر أنها تعمل

لغیاب من طرف النخبة الحاكمة، اإمكانیة حقیقة للاشتغال الطبیعي، بل هو لأداء دور محدد مسبق

.216- 215. عنكوش، المرجع السابق، ص-1
، "دراسة في بعض المتغیرات السیاسیة): 2011-1998(مانیة في الجزائر معوقات التجربة البرل"طارق عاشور، -2

.30. ، ص)2012ربیع (، 34. ، عالمجلة العربیة للعلوم السیاسیة
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یمثل فضاء عمومي لممارسة المنافسة المجتمع، فالحقل السیاسي في الجزائر لاالوسیط بین الدولة و 

سب الرأي العام، فالنخبة الحاكمة في الجزائر مازالت لا تستطیع السلمیة والصراع الدیمقراطي على ك

الذي قد یأتي من العمل في إطار ما تفرزه العملیة السیاسیة، وتفضل التحكم في جمیع مصادر الخطر

1...).الانتخابات، البرلمان (، خاصة التمثیلیة منها الأخرىالأبنیة السیاسیة 

.ةالمعارضولاالحكومةتشكیلیمكنهالاة وضعیفمشتتةكثیرةزابأحتصلداخل البرلمان 

تأتلفالتيزابالأحمنیشكلهاهلكن،حكومتهتعیینفيتقدیریةسلطةالجمهوریةلرئیسفیصبح

فقدانإلىویعرضهاجدوىدونهوفقطالبرلمانفيبقاءهالأن،زاریةو حقائبعلىللحصول

.اجمهوره

یخضعالذيالجمهوریةرئیسبرنامجیجسدعملمخططغیرتنفذلنللحكومة،بوصولها

الجمهوریةرئیسویعینالحكومة،فتستقیلرفضهیملكالأخیرهذا.الوطنيالشعبيالمجلسلموافقة

أنهناالمشكلة.سجلالمینحلالثانیةللمرةرفضهوإذاالمجلس،علىبرنامجهاتعرضجدیدةحكومة

للمخططالمجلسرفضأنیعنيمماالشعب،اختارهالذيالجمهوریةئیسر لبرنامجتنفیذهوالمخطط

لأنهشرعيغیرراء إجوهذاالجمهوریةرئیسلبرنامجرفضاإلالیسراءالوز مجلسفيوضعالذي

مقررةأخرىآلیةراء الإجهذاویكونالمخطط،بقبولملزماالمجلسیكونبهذا.بالشعرادةإینافي

.الجمهوریةرئیسلمصلحة

الحكومةإلىمنهایصلمنأماالبرلمان،فيیتوقفالسلطةنحوزاب الأحتدفقفإنلذا

تكونبهذاالجمهوریة،رئیسبرنامجتنفیذعلىتعملالتيالسیاسیةالعواملمنعاملمجردفیكون

لكثیریسمحالذيالقانونلأنمعینة،نخبةیدفيقرارالسلطةتركیزعلىمساعداالحزبیةالتعددیة

لأنهاببقائهاأضعفویجعلهابلممارستها،منیمنعهاالذينفسههوللسلطةبالوصولالأحزاب من

2.جدوىدونلبقائهاتفادیاالسیاسيبرنامجهاعنوالتخليالحكومةلتشكیلالتحالفإلىمضطرة

إضافة إلى الإغراءات المالیة، حیث یعتبر مقعد في البرلمان وسیلة للإثراء، حیث أخذت 

السلطة بأسلوب الإرتشاء للنواب، فقد وفرت لهم كل ما أرادوا من الإمكانیات المادیة لكي تتمكن من 

سیاسیا، من الضروري أن یكون نواب الشعب في ظروف مادیة لائقة، لكن ما هو قائم تدجینهم

.بالجزائر في هذا المجال فاق المعقول والمقبول أخلاقیا وإنسانیا

.32-30. ، صالمرجع السابق،...معوقات عاشور، -1
.391. ، صالمرجع السابقلوشن، -2
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بالنسبة إلى أحزاب المعارضة المشاركة في البرلمان، لا شك في أن الاعتبارات المالیة 

ار إلى المشاركة مع أنها تعلم أن اللعبة خالیة من رهان اقتسام والمادیة من الدوافع التي تدعوها باستمر 

السلطة فما بالك التداول علیها، لذلك فهي تشارك من أجل الوصول إلى دوائر إعادة توزیع الموارد 

1.والریوع لأعضائها ولزبائنهم ولفائدة التنظیمات التي تنتمي إلیها

الواقع الحزبي : رابعا

الحقیقیة والفاعلة من الآلیات التي یقوم علیها النظام الدیمقراطي في القرن حزبیة تعد التعددیة ال

دونها، حیث تعتبر شرطا للتداول تجسید أي إصلاح نحو الدیمقراطیةالواحد والعشرین فلا یمكن 

السلمي على السلطة واحترام الحقوق العامة والفردیة والتي تسمح بتحول دیمقراطي ونظام حكم راشد، 

:المنظومة الحزبیة الجزائریة وما تحویه من خصوصیة أنتجت واقع حزبي یتمیز بما یليأنلا إ

ü تعددیة حزبیة شكلیة وفق هندسة انتخابیة إطارهیمنة الحزب الواحد كبدیل فرضته السلطة في

تعكس توزیع الحصص أكثر مما تعكس وجود انتخابات فعلیة وبذلك أفرغت التعددیة الحزبیة 

.أنتجت بذلك أزمة شرعیة وأزمة مشاركة سیاسیة في النظام السیاسي الجزائريضمونها، و من م

üالحزبیة عددیة توجود بنیة حزبیة لا تشجع على التغییر وتفعیل العمل الحزبي أفرزتها مرحلة ال

:السیاسیة تمثلت فيالأحزاب، تمیزي بوجود أزمة القیادة داخل 1989منذ 

.أزمة شیخوخة القیادات-

.عملیة صناعة القرار الحزبياحتكار-

حزب النهضة، حركة –الصراع على رئاسة الحزب والانشقاقات الحزبیة الداخلیة -

السلم، حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة، التجمع الوطني الدیمقراطي، عمجتم

النظام فرصةوإعطاءوهذا ما یدفع إلى إضعافها -حزب جبهة التحریر الوطنيوحتى

لتهمیشها واحتكار عملیة صنع القرار الحزبي الداخلي وجمود النخبة الحزبیة، ما یؤدي 

.الانشقاقات الحزبیة الداخلیة وتغیب الدیمقراطیةو الصراعاتإلى 

ü قواعد الممارسة باحتراموعدم التزامها داخلیا بالدیمقراطیة وجود تناقض بین مطالب الأحزاب

الدیمقراطیة، وهذا ما أدى إلى محدودیة فعالیة الأحزاب السیاسیة سواء على التأثیر في صنع 

.السیاسة العامة أو الامتداد للقاعدة الجماهیري

مخبر دراسات وتحلیل : الجزائر( ، السیاسي الجزائريالسلطة التشریعیة ومكانتھا في النظام صالح بلحاج، -1
. 136- 134. ، ص)2012، جوان 2. السیاسات العامة في الجزائر، ط



تقییم دور المجلس الشعبي الوطنيالفصل الثالث  

107

üضیاع مصداقیة الأحزاب الإسلامیة باعتبارها أحزاب معارضة وتمیزها بالضعف الشدید.

ü رؤیة في كیفیة إلىأحزاب ذات برامج غیر واضحة تفتقر التجربة الحزبیة الجزائریة أفرزت

1.الحكم والخروج من الأزمات الاقتصادیة والمشاكل الاجتماعیة

الثقافة السیاسیة: خامسا

سیاسیة إلى مجموعة المعتقدات السیاسیة والأحاسیس والرموز والقیم السائدة في تشیر الثقافة ال

: ، مثلالأخرىساس فإنها على علاقة ببعض المفاهیم ا الأالمجتمع في فترة زمنیة معینة، على هذ

2.الخ...العام والمواطنة، الرأيالسیاسیة، الانتماء، الهویة، التنشئة السیاسیةالأیدیولوجیا

الفرد الجزائري المعاصر كیان مركب معقد، تتداخل فیه عناصر الولاءات المحلیة بالولاءات 

إذالوطنیة، ولا تتطابق فیه حدود الجغرافیا مع حدود المشاعر، ولا حدود السیاسة مع حدود الأمة، 

ق القبلي في الجزائر، إشكالا یكمن في تجذر المنط" العروشیة"لقبلي والمعبر عنه بایشكل الانتماء 

الذي بات یحدد سلوكات الأفراد، انطلاقا من انتمائهم إلى مجموعة تسعى إلى الحصول والحفاظ على 

.النیابة السیاسیة من هذا المنظورإلىمكتسباتها، وتنظر 

، ومدى شفي بعض الحالات بالصراعات بین القبائل والعرو الانتخابیةلقد ارتبطت القوائم 

داخل القوائم الحزبیة في المناطق التي مازالت تعرف حضورا قویا لمثل هذه تمثیل أبنائها وتربیتهم

فأصبح ینظر إلى النیابة السیاسیة على أنها وسیلة للوصول إلى مركز نفوذ، الظواهر الاجتماعیة، 

وإعادة توزیع الریوع بغرض الحفاظ على مصالح العرش ومكتسباته، لخدمة المنتمین إلیه بدلا من 

طن، بغض النظر عن انتماءاته، ما یزید في توسیع الهوة بینه وبین المؤسسة التمثیلیة التي خدمة الموا

طنة كقیمة من خلال ما تضطلع به من مهام موجهة أساسا امن المفترض أن تعمل على تكریس المو 

.إلى خدمة الأمة، لا لخدمة المصالح الضیقة

"نثروبولوجي الجزائري محمد حشماوي أن هذه الممارساتیرى الأ لا یمكنها أن تتوافق مع : 

أنمفهوم الدیمقراطیة على اعتبار أن الدیمقراطیة في جوهرها ازدهار الفرد وحریته في اختیاره، غیر 

دل یستبو اختیار الفرد یصادر أنأساسمرافقتها مع هكذا ممارسات یلغي من البدایة هذا المفهوم على 

.469-468. ، صالمرجع السابقبدري، -1
.20. ، صالمرجع السابق،...معوقاتعاشور، -2
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مصداقیة المؤسسة التشریعیة وحقیقة تمثیلها للأمة، وهنا ، ما یطعن في "العرشأوباختیار القبیلة 

1.یصبح البرلمان مكرسا للانتماءات والولاءات الأولیة بدل القضاء علیها

ضعف المجتمع المدني: سادسا

معرفة خوض في كیف یعد المجتمع المدني عامل قوة أو ضعف للبرلمان یجب قبل ال

:المقصود بهذا المصطلح، حیث یعرف المجتمع المدني بأنه

فة ومتعددة ونشاطات إنسانیة، إجتماعیة، اقتصادیة، ثقافیة، سیاسیة، عبر تأسیس لثمرة جهود مخت"

هي مستقلة منظمات واتحادات ونقابات وروابط ونواد وجمعیات تعبر عن آراء وأفكار ومصالح أعضائها، و 

تتمثل بروح المبادرة )اختیاریة(بحا ولا تسعى الوصول إلى السلطة، وهي طوعیة بغي ر عن السلطة، ولا ت

2."خربالآوالطوعیة الفردیة والجماعیة، فهي مجتمع التضامن والتعاون، مجتمع الحوار والاعتراف 

ؤدي دورا هاما في مساندة الحكومة وتكملة نشاطها في خدمة أصبحت هذه المنظمات ت

الخ، كما ...، اجتماعیة، ثقافیة اقتصادیةلمواطنین، وتحقیق المصلحة العامة في مختلف المیادین ا

ساهم هذه المنظمات بطریقة أو بأخرى في مراقبة أعمال الحكومة وتقویمها، سواء بواسطة التقاریر ت

العملیة التي تصدرها المنظمات الحقوقیة مثلا، أو عن طریق التحالفات التي تقیمها مع فواعل

السیاسیة الأخرى كالأحزاب مثلا، من أجل الوصول إلى أهدافها والتي تختلف عن أهداف الأحزاب 

.السیاسیة

فاعلیة المجتمع المدني وقدرته على أداء أدواره ترتبط بمدى حریة المجل السیاسي الذي ینشط 

من ناحیة ومع الأحزاب فیه، كما ترتبط بمدى الاستقلالیة التي یتمتع بها في علاقته مع السلطة

3.السیاسیة من ناحیة أخرى

لكن المجتمع المدني في الجزائر لا یستطیع الاشتغال بالكفاءة المطلوبة في ظل بیئة سیاسیة 

وقانونیة تقیده أكثر مما تشجعه على أداء أدوار اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة إلا بالقدر الذي تسمح به 

.22-20. ص، المرجع السابق،...معوقاتعاشور، -1
، 10. ، عمجلة المفكر، "البرلمان المدني؟؟... تطویر علاقة البرلمان بالمجتمع المدني"نور الدین حاروش، -2
.143. ، ص)2014جانفي (
، مذكرة 2007- 1997: العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائريتطورطارق عاشور، -3

. ، ص)2008/2009لحقوق، قسم العلوم السیاسیة، كلیة ا: جامعة العقید الحاج لخضر باتنة(ماجستیر غیر منشورة 
93.
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ي یدها لدعم مشاریعها، فتنظیماته أقرب للحكومة منها إلى البرلمان وإلى النخبة الحاكمة، بل هو أداة ف

تكون دعامة أساسیة أنانشغالاتها التي كلفت نفسها بالدفاع عنها، مثل هذه المنظمات لا تستطیع 

.للسلطة التشریعیة في علاقتها مع الحكومة

بطریقة غیر مباشرة، حیث إعداد القوانین ثر في ؤ منظمات المجتمع المدني في الجزائر لا ت

یمكنها ممارسة ذلك التأثیر بواسطة دعوة أشخاص مختصین وذوي خبرة وممثلي المنظمات المهنیة 

.وفق ما ینص علیه النظامان الداخلیان للغرفتین...) النقابة، أرباب العمل (

": بوزیدي لزهاري" حیث یقول بهذا الصدد عضو مجلس الأمة الأستاذ 

كامل و تام في علاقة المجتمع المدني بالنائب، فلماذا لا تكون هناك لوبیات وأشباه لوبیات هناك غیاب"... 

تعمل على خلق شبكة بینها وبین البرلمانیین من أجل الدفاع عن مصالحها، أو تقدیم مقترحاتهم في میادین 

القوانین الخاصة بالفلاحة، هو نسوي، الفلاحیة تدافع عن نشاطهم، مثال المنظمات النسویة تدافع عن ما

لماذا لا تتقدم ... هذه الشبكات یضعف العمل النیابيأو تقترح قوانین ضمن نفس الإطار وكهذا، فغیاب مثل

منظمات المجتمع المدني من البرلمان والبرلمانیین لتعبیر عن آرائها، فمثلا قانون خوصصة الجامعات أین 

1."خروالمجتمع المدني في واد آفي وادن البرلمان، إالمنظمات الطلابیة

سوى لجنة ) 12(عشر لا یضم ضمن لجانه الدائمة الاثنىكما أن المجلس الشعبي الوطني

واحدة تهتم بالعمل الجمعوي، هي لجنة الشباب والریاضة والنشاط الجمعوي، التي قامت بانفتاح جزئي 

ما أدى إلى إضعاف البرلمان 2في بعض مراحل العمل البرلماني على منظمات المجتمع المدني،

.وعزله عن القنوات التي تعبر عن مصالح المجتمع ولیس عن مصالح حزبیة ضیقة

.108-106. ، صالمرجع السابق،...تطورعاشور، -1
.158. ، صالمرجع السابقحاروش، -2
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تفعیل العمل النیابي والبرلماني : المبحث الثالث

دور المجلس الشعبي الوطني بصفة خاصة والبرلمان بصفة عامة، یتطلب عملیةإن تفعیل 

شاملة ومتكاملة، لا تقتصر على المستوى الدستوري والقانوني، بل تتعداها إلى البیئة التي إصلاح

ن أداء البرلمان لأتحتضن المؤسسة البرلمانیة، من أحزاب سیاسیة ومشاركة سیاسیة ومجتمع مدني،

عن بالناخبینمباشرة هذه المؤسسة اتصالإضافة إلى ضرورةمرتبط بمستوى أداء هذه المتغیرات، 

.التكامل المؤسسيدرجة عالیة منبعدها الوصول إلى فیمكن.طریق الإعلام البرلماني

الوسائل القانونیة: أولا

إصلاحات دستوریة وقانونیة تضمن التوازن بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة وتحد یجب إجراء

.من سطوة الأولى على الثانیة

:والتشریعیةةالوسائل الرقابیتعزیز)1

:من خلال

üالعلیاالمحكمةعملكیفیاتیبینعضويقانونبوضعالجنائیةالجمهوریةرئیسمسؤولیةتكریس

أنهكما،فعالجدأمانصمامتبقىفإنهاالآلیةهذهإعمالیتملمولوحتىلأنهوتكوینها،للدولة

.السیاسیةالمؤسساتثباتفيیساهم

üالعملعاقةإفيإلاتفیدلاالتيالبرلمانیةالرقابةبآلیاتالمتعلقةالمشددةالأغلبیاتخفض

.الرقابيالعملوتثبیطالتشریعي

üالمجلسإخطارسلطةتوسیعخلالمنفعالةدستوریةلرقابةالجمهوریةرئیسأعمالإخضاع

التعدیل الدستوري الأخیر وسع من الجهات التي لها صلاحیة  إخطار المجلس (الدستوري

1.للبرلمانالرقابیةالاختصاصاتقائمةفيأعمالهوإدخال، )الدستوري

üوالتشریع بالأوامرإعادة النظر في سلطة رئیس الجمهوریة في حل البرلمان.

ü ،تطویر آلیة عمل الأسئلة كأحد أدوات الرقابة السیاسیة، فالآلیة الحالیة تفید بعدم جدوى السؤال

.تجاهله ومن ثمة لا تحقق الأسئلة أهدافهانظرا لتأخر الإجابة عنه، أو 

.396. ، صالمرجع السابقلوشن، -1
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ü تدریب أعضاء اللجان البرلمانیة على كیفیة التعامل مع مشاریع القوانین المختلفة وتوفیر

المعلومات الضروریة حول هذه المشاریع

ü إعادة النظر في موضوع تساوى الاختصاص الذي منحه الدستور لغرفتي البرلمان، باعتباره تعدیا

ناخبین ورغباتهم، إذ یمكن لمجلس الأمة أن یعطل إقرار القانون الذي لا یرغب به، على حقوق ال

فضلا عن كون رئاسة الجلسة المشتركة بین الغرفتین تكون لرئیس مجلس الأمة، والأجدر أن 

1.تكون الأولویة للغرفة التي كل أعضائها منتخبین

:تعدیل النظام الانتخابي)2

:، یجب تبني النقاط التالیةالأحزاب داخل البرلمانمن أجل القضاء على ظاهرة تشتت

üحزابالألتهذیبالواحدالدورلمنظومةالانتقالثممعینة،لمدةبدورینالأغلبیةالمنظومةاعتماد،

.وخارجهالبرلمانداخلالسیاسیةللاتجاهاتالدائمالتشتتمنوالتخلص

üعنالمتغیبینومعاقبةالنواب،قبةراملسهولةالبرلمانفيالسريغیرالتصویتسیاسیةاعتماد

2.الجلسات

üنظم للعملیة الانتخابیة یقضي بضرورة تمتع الناخب بحسن السیرة مإدراج نص في القانون ال

والسلوك، وفي ذلك تطبیقا لمبدأ المساواة بین المواطنین، أي اشتراط مثل هكذا شرط لمرشحي 

اشتراطه لمرشحي الوظائف التشریعیة من باب أولى لأهمیتها، الوظائف الإداریة یستدعي بالضرورة 

وتطبیقا أحكام الدستور الذي یقضي بأنه لا یمكن أتكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا 

.للثراء ولا وسیلة لخدمة المصالح الخاصة

ü ،54.22كان 2007ففي الانتخابات التشریعیة لسنة إدراج شرط الكفاءة العلمیة في المترشحین%

من %1.59من المترشحین من أصحاب المستویات التعلیمیة الابتدائیة والمتوسطة والثانویة، و

دون مستوى تعلیمي، في حین وظیفة النائب تنطوي على مهام تتعلق بالمصالح العلیا للدولة في 

ب أن بأنه أصبح من مبادئ العلوم السیاسیة أن الجماعات یج" بارثملي"یرى إذجمیع المجالات، 

أن ما تتعرض له الدولة من أزمات " ریمون بوكلي" یرى و یتولى شؤون أمرها النخبة الممتازة ،

3.اقتصادیة ومالیة یعود إلى ضعف وعدم اختصاص أعضاء البرلمان

مجلة التواصل في ، "في تحقیق التنمیة السیاسیةدور البرلمان الجزائري" یوسف بن یزة، مبروك ساحلي، -1
.282. ، ص)2014جوان (، 38. ، عالاقتصاد والإدارة والقانون

.369. ، صالمرجع السابقلوشن، -2
.291- 290. ، صقبالمرجع السا،...أثر بنیني، -3
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إصلاح المنظومة الحزبیة: ثانیا

بكل وظائفهایرتبط وجود برلمان قوي بمدى وجود أحزاب مستقلة قویة قادرة على أداء

على النحو استقلالیة، ما یقتضي إصلاح العراقیل والمشاكل التي تتخبط فیها الأحزاب الجزائریة

1:الآتي

ü دون إقصاء السیاسیة على اختلاف تیاراتها الفكریة والسیاسیةالأحزابضمان حریة تأسیس

ضمان حریة مادامت مشروعة الغایة وسلمیة الوسائل، وإزالة القیود على الممارسة الحزبیة و 

.الاجتماع وعقد المؤتمرات

üمن أجل توسیع خارج المواعید الانتخابیةتوسیع نشاط الأحزاب السیاسیة خارج المدن الكبرى و ،

.قاعدة مشاركة الأحزاب في التنمیة المحلیة وتحفیز المشاركة السیاسیة

ü والخلافات التي تنشب دمقرطت اتخاذ القرار داخل الأحزاب من أجل القضاء على الصراعات

.بسبب ارتباط الأحزاب بأشخاص أكثر من ارتباطها بأهداف أو رؤى أو برامج

üفقدتالتيوالأیدیولوجیاتالشعاراتعنوالتخليللأحزاب،السیاسيالخطابتطویرضرورة

معالتواصللهایحققبماللتثقیفكمنابرالحزبیةالصحفواستخدامالواقع،أرضفيمصداقیتها

وعيعنالمشاركةدائرةإلىجذبهاومنهوهمومها،لقضایاهابتناولهاواجتذابهاالشبابفئة

.واقتناع

üالقضایالمواجهةالرئاسيالتحالفأحزابفیهابماالسیاسیةالأحزاببینوالتنسیقالتعاون

فيواحداصفاووقوفهاالمعارضةأحزاببینالتنسیقوكذاوالخارجیة،الداخلیةالوطنیةالمصیریة

تجاوزضرورةمنذلكیتطلبهبماقویة،جبهةإلىالمعارضةلتحویلوالدعایة،الانتخابیةالقضایا

.بینهاوالسیاسیةوالفكریةالإیدیولوجیةالتناقضات

ü صفوتنشئةالشعبیة،ذويوتجنیدالسیاسي،العمللخوضالمؤهلةللكوادركاملةالفرصةإتاحة

.بالأحزاهذهشرایینفيالدماءتجدیدفيیساهمبماالمستقبلفيلقیادتهالحزبداخلثان

üفيآراء" مجردولیستمتكاملة،برامجتكونوأنالجماهیر،لدىمصداقیتهالهاواقعیةبرامجتقدیم

لتصوربدیلتصورتقدیمعلیه،" الظلحكومة" الحقیقةفيهوالمعارضفالحزب،" قضایا

مختلففيالعملعلىقادرًاسیكونفإنهثقتهاأعطتهلوأنهاالجماهیریشعربماالحاكم،الحزب

.المجالات

.263-262. ، صالمرجع السابقلعروسي، -1



تقییم دور المجلس الشعبي الوطنيالفصل الثالث  

113

üتفرغنحوسعیاالحزب،داخلالسیاسیةوالمناصبالتنفیذیةالمناصببعضبینالارتباطفك

.المجتمعفيالتنفیذیةالوظیفةعنأهمیةتقللاباعتبارهاالحزبیةللوظیفةالاعتباروإعادةأكثر،

üالسلطةعلىعرضهاقبللمشورتها،طلباالسیاسیةالأحزابإلىة القانونیالنصوصمسودةإرسال

.ةالتشریعی

üبالدورالاهتمامضرورةمنبدلاإذواجتماعیة،سیاسیةمؤسساتهيالحدیثةالأحزابإن

مشاریعالتطوعي،العملكوالإنسانیة الاجتماعیةالخدماتبعضتقدیمخلالمنالاجتماعي

بمطالبةالاكتفاءمنبدلاالخ، ... النقابيالعملدمقرطةو كالمستهلحمایةالأمیة،محوالبیئة،

، هذه الأخیرة هي أیضا الأحزابهذهوشعبیةعضویةیزید منقدما بذلكبالقیامالحكومة

علىوتداررابحة،إعلامیةومؤسساتشركاتخلالمنتمویلهاتوفرمتكاملةاقتصادیةمؤسسات

إلىتساهمأنالأحزابتستطیعومنهبحوثهوحملاتهالحزب،علىبالإنفاقتقوماقتصادیةأسس

، زیادة على دعم والتنمیةللتحدیثالرئیسیةالوسیلةباعتبارهاالتحدیات،تلكتجاوزفيكبیرحد

.عن السلطةاستقلالیة الحزب 

بالبرلمانتعزیز علاقة المجتمع المدني : ثالثا

قوة اقتراح إلىوذلك عن طرق تقویة قدرات مؤسسات المجتمع المدني نفسها، لتتحول فعلا 

القانوني الذي تشتغل فیه، ودعمها الإطاروتجنید شعبي ممثل بأهداف واضحة من خلال تحسین 

.بالوسائل المادیة والبشریة الضروریة لعملها

على اقتراحات الاتحاد البرلماني بناءاخدمة للمواطنین، ومن سبل تعزیز هذه العلاقة وتمتینها، 

الدولي المتمثلة في وجود سجل عام متاح للجمهور وآخر خاص بالخبراء مع فعالیة وسائل الإعلام 

لإبلاغ الجمهور وتوجیه دعوات إلى المنظمات والخبراء المعنیین، ووضع إجراءات لطرح ملاحظات 

بكة الانترنت یضم جمیع الملاحظات المقدمة وتنظیم جلسات المواطنین، ووجود سجل عام على ش

1:استماع على المستوى المحلي وإعداد ملخصات مكتوبة للأدلة الشفهیة المقدمة، إضافة إلى

ü تقنین العلاقة بین الطرفین من خلال القانون الداخلي للبرلمان بحیث یسمح بإشراك مؤسسات

بداء الرأي، ولیس إالمطروح للنقاش داخل هیاكل البرلمان و المجتمع المدني ذات العلاقة بالموضوع 

.فقط دعوة رؤساء الجمعیات لخبراء حتى لا تختزل منظمات المجتمع المدني في مجموعة أفراد

.161-160. ، صالمرجع السابقحاروش، -1
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ü ل وجود مجتمع مدني قوي وممثل، من خلاتجسید التعددیة المنصوص علیها دستوریا المتمثلة في

جمعیات الفراد على التكتل والانضمام بدایة من لجان الأحیاء إلى عملیة التنشئة وتشجیع  ودعم الأ

.رابطات وغیرهاالتحادات و الاو نوادالو 

ü دیمومة واستمراریة وشفافیةأكثرمأسسة العلاقة بین البرلمان والمجتمع المدني وجعلها.

üتحسین الأداء دعم الإعلام البرلماني في اتجاه المواطن والمجتمع المدني لمشاركتهما الفعالة في

.البرلماني بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

الاتجاه أكثر نحو الإعلام البرلماني: رابعا

المفهوم مرتبط كثیرا بالنشاط النیابي والبرلماني نتیجة ثورة تكنولوجیا الاتصال هذاأصبح

:ویقصد به

یق نقل كل ما یتصل بأعمال البرلمانیین ر علام موجه، الغرض منه إبراز العملیة البرلمانیة وذلك عن طإ"

الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني، أفرادبهدف تدعیم التواصل والاتصال بینهم وبین للمواطنینوالبرلمان 

1."المعلوماتوتوسیع المشاركة الشعبیة في صناعة القرار، وتكریس مبدأ الشفافیة  ونشر

:النشاط الإعلامي لأسباب ثلاثأن یتجاهل الیوملا یستطیع أي برلمان 

تكون المؤسسة التشریعیة ، وأن والاتصالالإعلام، هو أن العالم الیوم هو عالم السبب الأول

ولكي .ضرورة امتلاكها رؤیة إعلامیةإلى، إضافة میة، یعني أن تتواجد على الساحة الإعلاحاضرة

، ورسالة واضحة من جهة من جهةیمتلك صورة یظهر بهایجب أن یكون للبرلمان رؤیة واضحة

.أخرى

الاجتماعیة على البرلمان أن یدرك الیوم ومهما كانت السیاسات المؤسساتیة أو ، السبب الثاني

العصر الذي كان فیه یحتكر الدور التشریعي ومراقبة العمل التنفیذي نأ، التي یتحرك من خلالها

التشریع (أصبح البرلمان في وظائفه الثلاثو .ىقد انتهویشكل المصدر الرئیسي للمعلومات السیاسیة

،هذا الأمر یمكن ملاحظته بشكل واضح في المجال التشریعيةشدیدیواجه منافسة )والإعلامالرقابة ،

". من الأسفلعارٍ"و" من الأعلىعارٍ"هناك تعبیر مجازي انتشر في فرنسا یقول  بأن البرلمان حیث 

الدولیة التي أوجدت مسارا قانونیا موازیا یلقي بظلاله على الحیاة من الأعلى بفعل الاتفاقات 

من الأسفل بفعل الدور المتنامي للمجتمع المدني وتعاظم دور اللامركزیة في . الاجتماعیة للمواطن

.149. ، صالمرجع السابق،...تطورعاشور، -1
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ولم یعد ، منافسة في المجال الإعلاميیواجه أصبح البرلمان كما أن.كثیر من المجتمعات الحدیثة

دوائرهم إلى، فقد ولى الزمن الذي كان فیه البرلمانیون یتوجهون الحدث السیاسيیشكل مركز 

وغالبا ما یشكو هؤلاء من أن . الانتخابیة في نهایة الأسبوع ویحملون معهم الأخبار السیاسیة لناخبیهم

.قبل معرفتهم بهاالإعلامالحكومة تعطي المعلومات لوسائل 

ضرورة ملحة للبرلمان هو أن هذا الأخیر الإعلامالسبب الثالث والأهم والذي یجعل من 

ولم . یتعرض بشكل مستمر لشتى أنواع الانتقادات والحملات التي تحمله المسؤولیة عند كل حدث هام

لیة قلة الفعابأن العمل البرلماني یشكو منیرىلأن الكثیر ،ینفع الاختباء وراء صورة الضحیةیعد

البرلماني عبر طرح كل القضایا وشرحها أي مواجهة هذه الإعلاموهنا یكمن دور ،وعدم انتظام العمل

1.وتفاعلیایقظا إعلاماالانتقادات والحملات وهذا یتطلب 

حتي الدول المتقدمة والتي تعرف تجارب عریقة في العمل البرلماني، تشكو من عدم اهتمام 

المشاركة الضعیفة في وغالبا ما ینعكس هذا الأمر في نسبالمواطن بالعمل السیاسي داخل البرلمان، 

عل تطور ، علما أنهم یمتلكون القدرة على الاطلاع على الأخبار السیاسیة والبرلمانیة بفالانتخابات

.لمواطن على الأخبار البرلمانیةوتنوع أشكالها ما یطرح مسألة تسهیل حصول االإعلاموسائل 

الانترنتمواقع لها على شبكة إنشاءإلىوقد لجأت بعض البرلمانات في السنوات الأخیرة 

.رلمانمحطة إذاعیة أو تلفزیون خاص بالبإنشاءإلىإضافة ،أعمال البرلمان واللجانینشر فیها

له تجارب اعتمدت على أنشطة تربویة للتعریف بدور البرلمان ونشاطاته وطریقة عمإضافة إلى

باشرة بالمصالح وإقامة العدید من الندوات حول موضوعات ترتبط م) ...الأطفالالشباب،برلمان (

الكتاب السیاسي، یوم م یو (العامة من الأنشطة الثقافیة احتضان الكثیرإلى، إضافة العامة للمواطنین

كتب، ( وثائق إعلامیة متعددة إنتاجبالتزامن مع ..)ة المخاتیر، یوم التراث الوطني، معارض فنی

)....منشورات، أفلام

، بما یسهل لمواطنین من ممثلیهم في البرلمانتقریب الطلوب اعتماد كل الوسائل الكفیلة فالم

أن نسبة كبیرة من إلىتشیر معظم الإحصاءات حیث .الحصول على المعلومات الوافیة والصحیحة

parl.org/sites/default/files/3-http://www.agora-: بوابة التنمیة البرلمانیة، في-1
parliamentary_media_article،)25/04/2016.(

http://www.agora-parl.org/sites/default/files/3-parliamentary_media_article
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وهي فئة ) 24-18(الناس لا تعرف ماذا یجري في مجلس النواب وخاصة عند الفئة العمریة بین 

.ةالسیاسیناخبة ومؤثرة في الحیاة 

بسبعة أنشطة تعتمد المحاكاة البرلمانیة ) كندا( ولمواجهة هذا الأمر یقوم البرلمان في كیبیك 

طرح بعض الألعاب عبر الاستبیان إلىكبار السن إضافة إلىفي كل مراحل التعلیم وصولا للطلاب

أهمیة إلىتعریف هؤلاء ومن خلالهم المجتمع إلىهذا النشاط الذي یشمل الآلاف یهدف .التشریعي

لتعلیمیة كما یقوم رئیس البرلمان بجولة على المؤسسات ا.للنوابالمؤسسة البرلمانیة والى الدور المهم 

.الطلابمن أجل تطویر الحس الدیمقراطي لدى 

:إلىموحدة تهدف إستراتیجیةهذه الوسائل وغیرها تعمل ضمن 

üزیادة عدد المواطنین المهتمین بالعمل البرلماني.

üتسهیل مشاركة المواطنین في أعمال وأنشطة البرلمان.

ü العلاقة بین البرلمان والمواطنینتوطید.

ü ت ، والمهتمین بالشأن الحكومي والعام وتزویدهم بمعلوماالقانونیین،الموظفینالتوجه نحو

.نوعیة تفیدهم في تحسین أعمالهم

ü المحلیةالإعلامتعزیز العلاقة بوسائل.

ü1.لتركیز على سكان الأریافا

مجلس الأمة عنمثلاحیث تصدر،في هذا المجالیعرف البرلمان الجزائري انفتاحا جزئیا 

الجریدة الرسمیة لمناقشات المجلس الشعبي الوطني، و ، ومجلة مجلس الأمةمجلة الفكر البرلماني 

یتم فیها التيإضافة إلى المواقع الالكترونیة لكل من غرفتي البرلمان ووزارة العلاقات مع البرلمان،

لكن یبقى دور ، )ريسمعي بص(نشر الحصیلة التشریعیة والرقابیة، في شكل وثائق الكترونیة أو فیدیو 

النشاط الإعلامي مع ، بالمقارنة ویخضع لهیمنة السلطة التنفیذیةالإعلام البرلماني في الجزائر ضئیلا

ودرجة التفاعل مع المواطنین والمجتمع المدني،لبرلمانات الدول المتقدمة سواء من حیث حجم النشاط 

یجبلذلك ا رأینا سابقا یبقى غیر كافي،ومع ذلك مثلمأو من حیث الحریة والتخلص من كل القیود،

.ستفادة من تجارب هذه الدول في هذا المجالالإعلى الأقل 

.المرجع السابقبوابة التنمیة البرلمانیة، -1
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التكامل السیاسي وترسیخ الدیمقراطیة: خامسا

إلىیهدفمادامالسیاسیةالمشاركةمظاهرمنمظهرالإضرابالعزوف،الثورة،منكلانإ

:حیث یقصد بالمشاركة السیاسیة،حالنجالهیكتبلمولوحتىالسلطةممارسةكیفیاتعلىالتأثیر

یبغيع، مشرو غیرأومشروعمستمر،أومؤقتمنظم،غیرأومنظمفاشل،أوموفقتطوعيفعلأي"

أوالمحلیةالحكممستویاتمنأيفيالسیاسیینالقادةاختیارأوالعامة،السیاساتاختیارفيالتأثیر

1" القومیة

رغمالانتخاباتومقاطعةالعزوفمظاهرخلالمنكانتالجزائريالنظامفيالأزمةبوادر

القیامضرورةیؤكدونوعیتهاالسیاسیةالمشاركةدرجةوتدني.السلطةتبنتهاالتيالتحولعملیات

سیاسيالالنظامتطویرو .المشاركةنسبةارتفاعلفعالیتهاالأساسيالمعیاریكونشاملةبإصلاحات

: الذي یقصد بهالسیاسيالتكاملعلىویؤكدبالمشاركة،یسمحنظاماستحداثأوالقائم

سیاسیةعملیةتطویرخلالمنالرأسيالمستوىعلىوالجماهیرالصفوةبینالقائمةالفجوةتجاوز"

الثقافیةوالفجواتالتوتراتمنوالإقلالناحیةمنالسیاسیةبالمشاركةیسمحسیاسيومجتمعمتكاملة

2."أخرىناحیةمنمتجانسمحليسیاسيمجتمعإیجادطریقعنالأفقيالمستوىعلىوالإقلیمیة

لمصلحةالمشاركةدیمقراطیةالمحلیة،الدیمقراطیةتدعیمإن ترجمة هذا التعریف تعني

فيالمساواة:أشكالعدةولهاالسیاسیة،الاتجاهاتبینسیاسیةمساواةیحققمماالتمثیلدیمقراطیة 

اتجاهاتإقصاءأومعینةنخبةلخدمةالقوانینتوجیهعملیاتمن، والتخلصالاقتراعفيالترشح،

الدیمقراطیةإلىالانتقالدونتحولالتيلعوائقابینفمن.الجزائريالانتخاباتنظامحالوهوكثیرة،

.مالحكنظامعلىأقلیةنخبةسیطرة

،السیاسیةالنخببینللسلطةوفعليسلميبتداولیسمحبشكلحیث یجب ترسیخ الدیمقراطیة

وأن ،لیس الحكومةو ذه المؤسسات یعبر عن إرادة الشعبالجماهیر بأن القانون الذي تضعه هوإقناع

3.هذه الإرادة وتحقیق مصالح الشعبسوى جهاز مكلف بالتعبیر عنهذه الأخیرة لیست

.398. ، صالمرجع السابقلوشن، -1
.المرجع نفسھ-2
.399. ، صالمرجع نفسھ-3
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:الاستنتاجات

نستنتج من هذه الدراسة البحثیة حول دور المجلس الشعبي الوطني في الإصلاحات السیاسیة

:في الجزائر خلال العهدتین التشریعیتین السادسة والسابعة ما یلي

السیاسیة، تمثلت في الإصلاحاتالعدید من 2015إلى 2007عرفت الفترة الممتدة بین 

مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة إلىإضافة القوانین العضویة، تعدیلین دستوریین، ومجموعة من 

.2014-2010التي تمثلت في البرنامج الخماسي الثاني والاجتماعیة 

أربعة أهداف، أولها حمایة رموز الثورة المجیدة، وثانیها 2008لسنة التعدیل الدستوريتضمن 

الترشح أكثر من مرة تكریسا لحریة ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة، وثالثها تمكین رئیس الجمهوریة من 

الشعب في اختیار من یراه مناسبا، فیما تمثل الهدف الرابع في إعادة هیكلة السلطة التنفیذیة بإضفاء 

استبدال منصب رئیس الحكومة بوزیر أول، مابع الرئاسي على النظام السیاسي الجزائري، حیث تالط

لذلك فباستثناء توسیع لى تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة،یعمل عالذي أصبح مجرد موظف حكومي

لى فإن هذه التعدیلات لا تعتبر إصلاحات لأنها تقضي عحقوق تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة، 

الذي جاء بثنائیة السلطة 1989الذي حدد العهدات الرئاسیة، ودستور 1996مكاسب دستور 

.1976وبذلك تمت العودة إلى دستور التنفیذیة، 

بالعدید من المكاسب في مجال الإصلاح حیث تم 2016على العكس من ذلك، جاء دستور 

مؤسسة التشریعیة، دسترة حق التظاهر مادة جدیدة، تناولت تعزیز دور ال38مادة منها 112تعدیل 

تقلد المناصب السامیة في الدولة، تعزیز دور السلمي وحریة الصحافة، منع مزدوجي الجنسیة من

وتحدید العهدات الرئاسیة، إضافة إلى استحداث ة صلاحیة إخطار المجلس الدستوري المعارضة خاص

. هیئة مستقلة تعمل على مراقبة الانتخابات

ن هذه التعدیلات التعدیل غیر أنه لم یكن كافیا، لأیجابیة التي تحسب لهذا النقاط الإرغم 

مجرد مراوغات لا تؤدي إلى تغییر دینامیكیة الحكم في الجزائر، فمثلا ظل التعدیل الدستوري یكرس 

بدأ على مالدیباجةغلبة السلطة التنفیذیة ولم یمس أي توازن بین السلطات، فكیف یتم التنصیص في 

الفصل بین السلطات وفي نفس الوقت هناك الكثیر من القیود المفروضة على نواب البرلمان من أجل 

إضافة . شراف السلطة التنفیذیة على جمیع مراحل إعداد القوانین، وإتفعیل الآلیات التشریعیة والرقابیة
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لطة التنفیذیة، في حین سلعدم تفعیل استقلالیة القضاء، فلازال المجلس الأعلى للقضاء تابع لإلى 

، وعدم یجب أن تكون تركیبته قضائیة محضة، ما یكرس هیمنة رئیس الجمهوریة على جمیع السلطات

.وجود إرادة حقیقة للتغییر

حیث جاء قانون الانتخابات هي الأخرى بنقاط إیجابیة، جاءتفیما یتعلق بقوانین الإصلاحات

التي تتكون من قضاة یسهرون على ضمان نزاهة العملیة باللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات 

بنظام الكوتا الذي یعد شكل من جاء قانون توسیع حقوق المرأة في المجالس المنتخبةو الانتخابیة، 

، وقانون تحدید حالة التنافي مع العهدة أشكال التدخل الایجابي من أجل ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة

ضفى مزیدا من الوضوح لمهمة العضویة في البرلمان، والتفرغ لها والحد من البرلمانیة الذي جاء لی

جاء كل من قانون وإضافة إلى إلغاء حالة الطوارئ. ظاهرة غیاب النواب عن حضور الجلسات

الأحزاب والجمعیات والإعلام أكثر تفصیلا سواء من ناحیة الشكل أو الهدف أو الموضوع، ومن حیث 

وتوقیف نشاط الحزب السیاسي والجمعیة حیث تم حصر حالات حلضوابط ممارسة هذه الحریات، 

.في هذا المجالالإعلام، وتخفیف العقوبات الجزائیة ووسیلة 

وانین لم تلق ترحیبا كبیرا، حیث ظلت لا تعبر عن إصلاحات حقیقیة، فلجنة هذه القغیر أن

التي تعیین القضاة، وظل قانون الأحزاب یقصي الإشراف على الانتخابات ظلت تابعة للسلطة التنفیذیة

الصحافة ضبط سلطة وبقیت، بعض الفئات من حریة تأسیس الأحزاب رغم المصالحة الوطنیة

ن نصف أعضائها من طرف السلطة التنفیذیة، أما قانون غیر مستقلة حیث یعیّالمكتوبة والمرئیة 

السابق، من حیث تأسیسها وفرض صرامة وتقییدا للنشاط الجمعوي من القانون الجمعیات فكان أكثر 

رقابة شدیدة على نشاطها ومواردها المالیة وعلاقتها مع الأحزاب السیاسیة والمنظمات الدولیة، فهي 

ة مالیا وأدبیا، ما انعكس على أدائها الذي لا یزال هزیلا رغم العدد الهائل للجمعیات في غیر مستقل

النشاط الحزبي والجمعوي والإعلامي، مخترقا من طرف تخابیة و كل هذا یجعل العملیة الان.الجزائر

.النخبة الحاكمة ویعبر عن مصالحها

الجزائر لیست سوى إستراتیجیة یتضح مما سبق صدق فرضیتنا بأن الإصلاحات السیاسیة في

.للتكّیف مع الاحتجاجات وإرضاء المطالب بقوانین مراوِغَة لا تؤدي إلى فتح قنوات التغییر
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ساهم المجلس الشعبي الوطني في الإصلاحات السیاسیة التي عرفتها العهدتین التشریعیتین 

لكن في معظم الأحیان .الإصلاحاتالسابقة والحالیة، خاصة في تعدیل بعض أحكام مشاریع قوانین 

وس على المبادئ اقتصر دوره على التصویت فقط، خاصة في عملیة تعدیل الدستور حیث تم الدّ

مشروط لرئیس الغیر كان البرلمان كل مرة یكرر دعمه والتقالید الدستوریة دون استشارة الشعب، لكن 

بمثابة إصلاح ثم 2008ر فتح العهدات في الجمهوریة، حتى أنه قد وقع في تناقض فیما یتعلق باعتبا

.واعتباره كذلك إصلاح2016العودة إلى غلقها في 

هیمنة السلطة التنفیذیة على الوظیفة التشریعیة، 2015إلى 2007عرفت الفترة الممتدة بین 

، وامرمشاریع قوانین، إلى جانب التشریع بالأحیث كانت كل القوانین التي عرفتها هذه الفترة عبارة عن 

تصر دوره على رفع قفاما یعكس عجز المجلس الشعبي الوطني على القیام بالوظیفة التشریعیة 

حیث ظلت فعالیة نواب المجلس خاصة المعارضة مقصورة على إثارة الجدل والنقاشات الحادة .الأیدي

لتعدیلات التي لأنها لا تملك عدد كبیر من المقاعد یجعل مساهمتها تتعدى هذا الحد، كما أن معظم ا

تم قبولها من طرف اللجنة الدائمة والتصویت علیها كانت شكلیة، ولم تغیر من مضمون نصوص 

.الإصلاحات، وكانت اقتراحات القوانین من طرف النواب منعدمة، إذ لم یتم دراسة ولا اقتراح

ي لا تملك ما عدى محاولات بعض العناصر التأما عن الدور الرقابي للغرفة الأولى للبرلمان، 

غیر ب تركیبته التي تجدد دعمها و شبه غائب بسبفهالنصاب القانوني لتفعیل الوسائل الخطیرة، 

مشروط لمخطط الحكومة الذي یعمل على تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة، حیث لم یتجرأ المجلس ال

لائحة ملتمس صویت علىالشعبي الوطني منذ الاستقلال على سحب الثقة من برنامج الحكومة، أو الت

.ن ذلك یعطي لرئیس الجمهوریة صلاحیة حل المجلسالرقابة، لأ

ن ى الحد من السؤال كأداة رقابیة لأوفي الوقت الذي تلجأ فیه برلمانات الدول المتقدمة إل

الحصول على المعلومات أصبح سهلا، إلا أنه أصبح الوسیلة الأكثر استخداما من طرف النواب 

أصبح مجرد وسیلة إذ لا یتطلب إجراءات معقدة ولا یؤدي إلا نتائج خطیرةخدامه استلأنالجزائریین، 

.من طرف النواب لإثبات حضورهم فقطاستعراضیة 
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كما ظلت وسیلة الاستجواب، التي تعتبر الوسیلة الإعلامیة الوحیدة التي تعتبر تهدید للحكومة 

تؤدي إلى إجراء مناقشة یترتب عنها إصدار لائحة قد تذهب إلى درجة سحب الثقة، ظلت دقلأنها

.غیر مفعّلة تماما ولم یصبح هناك فرق بینها وبین السؤال

رغم نقص المعلومات وتجاهل الحكومة للأسئلة، لم یفعّل المجلس آلیة لجنة التحقیق خلال 

حقیق إلى أي أحداث السكر والزیت، ولم تؤد نتائج التالفترتین السابقة والحالیة سوى مرة واحدة عقب

أصبحت تقاریر لجنة التحقیق لا تؤدي إلى إقامة أي جزاء قانوني أو سیاسي حیث مسؤولیة سیاسیة،

.هاوبالتالي فقدت فعالیتها وهدف

ام السیاسي الجزائري منذ الاستقلال وإلى یومنا هذا لم یعرف سلطة تظهر الدراسة أن النظ

:یة تستطیع أن تؤدي وظائفها بكل استقلالیة وفعالیة، وذلك راجع للأسباب التالیةتشریع

تجدید السلطة، ودعم السلطة التنفیذیة في مواجهة البرلمان، وذلك بجعل إلىآلیات دستوریة هادفة -

.الحكومة مؤسسة تحمي رئیس الجمهوریة وتتحمل المسؤولیة عنه، فیراقب الجمیع ولا أحد یراقبه

إذ أن أغلب الآلیات الرقابیة غیر قابلة للتحریك فهي تخضع لإجراءات ضعف آلیات الرقابة، -

.بالحلالمجلس الشعبي الوطنيیهددمعقدة، كما أن تحریكها 

وجود نظام انتخابي یعمل على تشتیت المعارضة داخل البرلمان، فتصبح عاجزة على تشكیل -

.الحكومةالأغلبیات التي یتطلبها الدستور لمراقبة 

، الذي لم یكن الهدف منها ترقیة الأداء الدیمقراطي وتوسیع )مجلس الأمة(وجود الغرفة الثانیة -

.الأغلبیة داخل المجلس الشعبي الوطنيومراقبةمجال التمثیل بقدر ما كان آلیة لكبح 

ن المدن، لأفي خاصةوضعیة الأحزاب السیاسیة الجزائریة التي لا تشجع على المشاركة السیاسیة-

.لا تزال تعرف الولاءات السیاسیة التقلیدیةالأریاف

إلى منصب حیث ینظرالثقافة السیاسیة السائدة لدى النخب الحاكمة والرأي العام في الجزائر، -

مراكز النفوذ وإعادة توزیع الریوع بغرض الحفاظ على مصالح إلىالنائب على أنه وسیلة للوصول 

.ماعة التي ینتمي إلیها وخدمة المنتمین إلیها بدل خدمة المواطنالعرش أو الحزب أو الج

ضعف المجتمع المدني في التأثیر في صناعة القرار، فالجمعیات في الجزائر مخترقة من السلطة -

ر عن مصالحها، إذ لا تستطیع هذه الجمعیات أن تدعم البرلمان في مراقبة الحكومة التنفیذیة وتعبّ

.لتأثیر في عملیة إعداد القوانین من جهة ثانیةمن جهة، ولا یمكنها ا
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كل هذه العوامل تؤكد صدق فرضیة أن المؤسسة البرلمانیة تعرف العدید من العراقیل التي تحد 

منها ما تعلق و من أدائها لوظائفها بكل فعالیة واستقلالیة، منها ما تعلق بجوانب دستوریة قانونیة،

.السیاسيبیئة النظام بمتغیرات أخرى تتعلق 

وعلیه أصبح من الضروري تفعیل المؤسسة التشریعیة الجزائریة حتى تستطیع القیام بدورها 

:السیادي في التشریع والرقابة على أعمال الحكومة بكل فعالیة وذلك من خلال

.دعم القدرة التشریعیة للنواب، حیث أن كل القوانین تبادر بها السلطة التنفیذیة-

سحب الثقة (ة لمفروضة على ممارسة الآلیات الرقابیة، وخاصة الجماعیالتخفیف من القیود ا-

.أثبتت عدم جدواها) السؤال(ن الوسائل الفردیة ، لأ)وملتمس الرقابة

إعادة النظر في القانون العضوي الذي ینظم العلاقة بین الحكومة والبرلمان، بشكل یدعم استقلالیة -

.ة على تنظیم الجلسات، والتدخل في كل مراحل التشریعالبرلمان ویحد من سیطرة السلطة التنفیذی

.كفاءةبتوفیر الإمكانات البشریة المادیة والفنیة من أجل تمكین اللجان البرلمانیة من أداء مهامها -

فتح المجال للنشاط الحزبي، لأن الأحزاب السیاسیة هي مضخة المشاركة السیاسیة، حیث یجب أن -

ن خلال تبني رؤى وبرامج حقیقیة، وتعزیز الدیمقراطیة داخل الحزب تستعید ثقة الجماهیر فیها م

.وتسلیم المشعل للكفاءات القادرة على استقطاب الجماهیر

تبني مشروع وطني یعمل على تعزیز حس المواطنة والتقلیل من الولاءات التقلیدیة كالعرش أو -

لأن . المصالح الوطنیةالجهة، والولاءات الضیقة للأحزاب أو جماعات المصالح على حساب

تستعمل ولاءات منافیة لمفهوم المواطنة من أجل تمریر مشاریعها تالنخبة السیاسیة أصبح

.السیاسیة

تقویة منظمات المجتمع المدني، وتعزیز استقلالیتها المالیة والأدبیة عن السلطة التنفیذیة، حتى -

للمجتمع، وحتى في مراقبة أعمال تكون شریكا للمؤسسة البرلمانیة في سن القوانین الملائمة

.الحكومة من أجل الحد من احتواء واختراق الدولة للمجتمع

انفتاح البرلمان على الجمهور، ودعم الإعلام البرلماني من أجل تقریبه من الجماهیر وتوعیتها -

.المشاركة السیاسیةلماني والنیابي من أجل رفع مستوى بأهمیة العمل البر 



قائمة المراجع

123

:قائمة المراجع

I.باللغة العربیة:

:الوثائق الرسمیة:أولا

.1996ستور الجزائر لسنة د- 1

، 2008نوفمبر سنة 15مؤرخ في 19-08الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم - 2

.2008نوفمبر سنة 16، الصادر بتاریخ 63، العدد الجریدة الرسمیةیتضمن التعدیل الدستوري،

2016مارس سنة 06مؤرخ في 01-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم - 3

.2016مارس 07، الصادرة بتاریخ 14، العدد الجریدة الرسمیةیتضمن التعدیل الدستوري، 

، المتعلق بنظام الانتخابات، 07-97قانون العضوي رقم الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، ال- 4

. 1997مارس 06، الصادر بتاریخ 12، العدد الجریدة الرسمیة

مارس 08المِؤرخ في 02- 99العضويالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  القانون- 5

، یتضمن تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة بینهما وبین 1999

.1999مارس 09، المؤرخة في 15العدد ،الرسمیةالجریدة الحكومة، 

، المتعلق بنظام الانتخابات، 01-12الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي رقم - 6

.2012ینایر 14، العدد الأول ، الصادر بتاریخ لجریدة الرسمیةا

المتعلق بتحدید حالات التنافي مع 02- 12الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي رقم - 7

.2012ینایر 14، الصادر بتاریخ 01، العدد الجرید الرسمیةالعهدة البرلمانیة، 

ینایر سنة 12المؤرخ في 03-12عبیة، القانون العضوي الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الش- 8

، الجریدة الرسمیةفي المجالس المنتخبة، المرأة، یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل 2012

.2012ینایر 14الصادرة بتاریخ 

ینایر سنة 12المؤرخ في 04-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي رقم - 9

.2012ینایر 15الصادرة بتاریخ 02، العددالجریدة الرسمیة، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، 2012

ر ینای12مؤرخ في 05- 12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون العضوي رقم -10

.2012ینایر سنة 15، الصادر بتاریخ 02، العدد الجریدة الرسمیة، یتعلق بالإعلام، 2012
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، 1997مارس 06، المؤرخ في 09- 97الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الأمر رقم -11

06، الصادر بتاریخ 12، العددالجریدة الرسمیةالمتضمن للقانون العضوي للأحزاب السیاسیة، 

.2008مارس 

، 2014فبرایر سنة 24مؤرخ في 04- 14الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، القانون رقم -12

.2014مارس 23الصادر بتاریخ 16، العدد الجریدة الرسمیةیتعلق بالنشاط السمعي البصري، 

،2011مارس 22المؤرخ في 05- 11الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم -13

، المتضمن رفع حالة 2011فبرایر 23المؤرخ في 01- 11یتضمن الموافقة على الأمر رقم 

.2011مارس 27، الصادر بتاریخ 19، العدد ، الجریدة الرسمیةالطوارئ

، 2012ینایر سنة 12مؤرخ في 06-12الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، قانون رقم -14

.2012ینایر سنة 15، الصادر بتاریخ 02، العدد میةالجریدة الرسیتعلق بالجمعیات، 

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -15

.2008دیسمبر سنة 03، الصادر بتاریخ 93، رقم للمناقشات

یةالجریدة الرسمالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -16

. 2011مارس 28، الصادرة بتارخ 205، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -17

.2011أكتوبر 17، الصادرة بتاریخ 243، رقم للمناقشات

الرسمیة الجریدة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -18

.2011نوفمبر 09، الصادرة بتاریخ 249، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -19

.2011دیسمبر 26، الصادرة بتاریخ 264، رقم للمناقشات

یدة الرسمیة الجر الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -20

.2012فبرایر 06، الصادرة بتاریخ 275، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -21

.2012فبرایر 08، الصادرة بتاریخ 276، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -22

. 2012فبرایر 13، الصادرة بتاریخ 277، رقم للمناقشات
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الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -23

.2010نوفمبر 22، الصادرة بتاریخ 174، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة طني، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الو -24

.2010دیسمبر 06، الصادرة بتاریخ 182، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -25

.2011مایو 04، الصادرة بتاریخ 219، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة لوطني، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي ا-26

. 2012فبرایر 20، الصادرة بتاریخ 279، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -27

.2014فبرایر 04، الصادرة بتاریخ 97، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة بي الوطني، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشع-28

.2012أكتوبر 15الصادرة بتاریخ 5، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -29

.2012أكتوبر 24، الصادرة بتاریخ 13، رقم للمناقشات

الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المجلس الشعبي الوطني، -30

.2011نوفمبر سنة 21، الصادرة بتاریخ 251، رقم للمناقشات

، رقم الجریدة الرسمیة للمناقشاتالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة، المجلس الشعبي الوطني، -31

.2011دیسمبر21، الصادرة بتاریخ 263

، یتعلق 2008نوفمبر سنة 7م د مؤرخ في /ت د.ر08/01أي المجلس الدستوري رقمر -32

.  الدستوريبمشروع القانون المتضمن التعدیل 

، المتعلق بمشروع 2016ینایر 28د المؤرخ في .م/د.ت.ر/01/16رأي المجلس الدستوري رقم-33

.القانون المتضمن التعدیل الدستوري

بمناسبة 2006من جویلیة 04مة یوم الثلاثاء خطاب رئیس الجمهوریة الموجه للأ-34

.لعید استقلال و الشباب44الذكرى
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، بمناسبة افتتاح السنة القضائیة 2008أكتوبر 29خطاب رئیس الجمهوریة بتاریخ -35

2008/2009.

:الكتب: ثانیا

مخبر دراسات : الجزائر.أبحاث وآراء في مسألة التحول الدیمقراطي بالجزائر.صالح،بلحاج-36

.2012، جوان 1. طلیل السیاسات العامة في الجزائر،وتح

مخبر : الجزائر.السلطة التشریعیة ومكانتها في النظام السیاسي الجزائري.صالحبلحاج،-37

.2012، جوان 2. دراسات وتحلیل السیاسات العامة في الجزائر، ط

الجزائر مبادرة تاریخیة للتغییر أم استمرار مشروع الإصلاح السیاسي في .عصامبن شیخ،-38

المركز العربي للأبحاث و دراسة السیاسات معهد الدوحة، یولیو : الدوحة.احتكار السلطة للصواب؟

2011.

النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء .سعیدبو الشعیر، -39

، 2. ، ط4. دیوان المطبوعات الجامعیة، ج: الجزائر.-السلطة التشریعیة–1996دستور

2013.

دیوان المطبوعات : الجزائر.النظم السیاسیة المقارنةالقانون الدستوري و .بوالشعیر، سعید-40

.2000، 4. ، ط2. الجامعیة، ج

.مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث.بوحوش، عمار والذنیبات، محمد محمود-41

.2009، 5. جامعبة، طدیوان المطبوعات ال: الجزائر

دور البرلمان في الأنظمة البرلمانیة المعاصرة ضعف الأداء .سعید، دانا عبد الكریم-42

، 1. منشورات الحلبي الحقوقیة، ط: بیروت.التشریعي والرقابي للبرلمان وهیمنة السلطة التنفیذیة

2013.

مكتبة الوفاء : الإسكندریة.البیروقراطیة والتنمیة السیاسیة في الجزائر.طاشمة، بومدین-43

.2015، 1. القانونیة،ط

.المنهج-النظریة- أبستمولوجیا السیاسة المقارنة النموذج المعرفي.عارف، نصر محمد-44

.2002المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، : بیروت
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.جزائرالتعددیة الحزبیة و التحول الدیمقراطي دراسة تطبیقیة في ال.عبد النور، ناجي-45

.2010دار الكتاب الحدیث، : القاهرة

إطار –الإصلاح السیاسي والحكم الرشید .المشاقبة، أمین عواد وعلوي، المعتصم باالله داود-46

.  2012دار الحامد للنشر والتوزیع، : عمان.-نظري

جامعة جیهان الخاصة، : إربیل.البحث العلمي المناهج والتطبیقات.نصار، عبد الكریم-47

2001.

:العلمیةالمجلاّت: ثالثا

"بدري، ابتسام-48 دور الأحزاب السیاسیة في هندسة التحول الدیمقراطي في الجزائر بین واقع . 

.471- 460. ، ص)2013ماي ( ،9. ، مجلة المفكر، ع"الخصوصیة وطموح تحقیق التكیف

-4. ، ص)2016مارس (، 69. مجلس الأمة، ع، مجلة"المصادقة على التعدیل الدستوري"-49

43.

، المجلة الجزائریة "مكانة التجربة الجزائریة من التجارب الأجنبیة: إصلاح الدولة" .بلحاج، صالح-50

سبتمبر (، 1. مخبر دراسات وتحلیل السیاسات العامة في الجزائر، ع: للسیاسات العامة، الجزائر

2011.(

دور منظمات المجتمع المدني في حمایة و ترقیة حقوق الإنسان في ".بن صغیر، محفوظ-51

.160-129. ، ص)2014جوان (، 3. ، مجلة القانون و المجتمع، ع"الجزائر

، مجلة "دور البرلمان الجزائري في تحقیق التنمیة السیاسیة" .بن یزة، یوسف وساحلي، مبروك-52

.285-273. ، ص)2014جوان (، 38. التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ع

، 8. ، مجلة المفكر، ع"اثر النظام الانتخابي على الأداء البرلماني في الجزائر".بنیني، احمد-53

.301- 284. ، ص)2012نوفمبر (

، "الإشراف القضائي على الانتخابات في ظل الإصلاحات السیاسیة في الجزائر". بنیني، احمد-54

.227-211. ، ص)2013جانفي (، 08. ، عمجلة دفاتر السیاسة و القانون 

/ 12قراءة نقدیة في ضوء القانون –النظام القانوني لجمعیات في الجزائر ".بوطیب، بن ناصر-55

.266-253. ،ص)2014جانفي (، 10. ، مجلة دفاتر السیاسة و القانون، ع"-06
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، المجلة "ومنطق التغییرالإصلاحات السیاسیة في الجزائر بین إستراتیجیة البقاء".بولعراس، فتحي-56

.22-09. ، ص)2012صیف (، 35. العربیة للعلوم السیاسة،ع

، "تغیر دیمقراطي أم عودة إلى نظام الحزب الواحد: الانتخابات التشریعیة الجزائریة".بوهند، خالد-57

.27- 09. ، ص)2013شتاء (، 37. المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، ع

، مجلة "البرلمان المدني؟؟... ر علاقة البرلمان بالمجتمع المدنيتطوی" .حاروش، نور الدین-58

.164- 137. ، ص)2014جانفي (، 10. المفكر، ع

-2001التنمیة المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الانعاش الاقتصادي ".رزمان، كریم-59

.223-190. ، ص)2010جوان (، 7. ، مجلة أبحاث اقتصادیة و إداریة ، ع"2009

، مجلة ..)"و أبعاد إستراتیجیة.. دواعي مؤسساتیة(...مبادرة تعدیل الدستور ".الأمةالة مجلسرس-60

.21- 4. ، ص)2006جوان (، 13. الفكر البرلماني،ع

، المجلة "تحلیل للحالة الجزائریة:2011الإصلاح السیاسي العربي بعد عام ". طارق،عاشور-61

.54-28. ، ص)2013شتاء (، 37. العربیة للعلوم السیاسیة، ع

دراسة في بعض ): 2011- 1998(معوقات التجربة البرلمانیة في الجزائر ".عاشور، طارق-62

.39-09. ، ص)2012ربیع (، 34. ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة، ع"المتغیرات السیاسیة

علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعدیل الدستوري ".نصر الدین ونزیغة، فیصلعاشور،-63

. 324- 308. ، ص)2008مارس(، 4.، مجلة الاجتهاد القضائي، ع"1996

التعدیلات الدستوریة في الجزائر من التعدیل الجزئي إلى الإصلاح الشامل دراسة ".عمار، عباس-64

قسم العلوم / الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیة ،"لإجراءات التعدیل القادم و مضمونه

.108-96. ، ص)2014جوان (، 12. الاقتصادیة و القانونیة، ع

، 6. ، مجلة المفكر، ع"أي مستقبل؟... البرلمان والتنمیة في الجزائر " .عنكوش، نور الصباح-65

.223- 214. ، ص)2010دیسمبر (

اركة السیاسیة للمرأة في الجزائر دراسة شنتخابي في تفعیل المدور النظام الا".محمدلمعیني،-66

.506- 484، ص )2015مارس (، 12. ، مجلة المفكر، ع"نظریة و قانونیة

، "-النظام الجزائري–المخطط الدستوري لأغراض التنمیة السیاسیة لنظام الحكم " .لوشن، دلال-67

.405-382. ، ص)2012نوفمبر (،8. مجلة المفكر، ع
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، مجلة "الرقابة البرلمانیة على الحكومة في بلدان المغرب العربي".مانع، جمال عبد الناصر-68

. 53-32. الاجتهاد القضائي، المرجع السابق، ص

. ، ص)2014جانفي (، 10.، مجلة المفكر، ع"عملیات إعداد وصناعة الدستور".سعیدمقدم،-69

14-23.

. ، ص)2013ماي (، 9. ، مجلة المفكر، ع"بالجزائرةللمرأالمشاركة السیاسیة ".یحیاوي، هادیة-70

477-486.

:الرسائل الجامعیة: رابعا

. غیر منشورة، أطروحة دكتوراه الإصلاحات الاقتصادیة في دول المغرب العربي.دمدوم، زكریا-71

كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، قسم علوم التسییر، : 3جامعة الجزائر 

2014/2015.

- 1997المؤسسة البرلمانیة في عملیة التحول الدیمقراطي في الجزائر .لعروسي، رابح-72

قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، : 3جامعة الجزائر . ، أطروحة دكتوراه غیر منشورة2007

2009/2010.

، مذكرة 2008مركز الوزیر الأول في التعدیل الدستوري الجزائري لسنة .ربوح، یاسین-73

، كلیة الحقوق بن عكنون، 1جامعة الجزائر .ماجستیر غیر منشورة في إطار مدرسة دكتوراه

.2013دیسمبر 

1997: العلاقة بین الحكومة والبرلمان في النظام السیاسي الجزائريتطور.طارقر،عاشو -74

وق، قسم كلیة الحق: جامعة العقید الحاج لخضر باتنة. ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة2007-

.2008/2009العلوم السیاسیة، 

، مذكرة الطور الأول 2012-2011إصلاحات الحریات العامة في الجزائر .فاطمیةمفتي،-75

كلیة الحقوق، : 1جامعة الجزائر. غیر منشورةلمدرسة الدكتوراه في الدولة و المؤسسات العمومیة

2011/2012.

:المحاضرات العلمیة: خامسا

جامعة سعیدة، كلیة الحقوق . محاضرات في النظم السیاسیة المقارنة. القادرعبد عبد العالي،-76

.2008-2007لسنة الدراسیة والعلوم السیاسة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، ا
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:الجرائد: سادسا

."ا رئیس برلمان في تاریخ الجزائرأنت أسو : طاهر میسوم للعربي ولد خلیفة".علجیةعیش،-77

.2016أفریل 09، 907. ، عالتحریرجریدة 

فیفري 08، 5003، ع جریدة الشروق".البرلمان یصادق على الدستور الجدید. "مسلم، محمد-78

2016.

جریدة . "غیر دستوریة"المتعلقة بمزدوجي الجنسیة 51المادة : سعداني". محمدمسلم،-79

.2016فیفري 03، 4998. ، عالشروق

:الانترنت: سابعا

:المقالات- أ

المهام التشریعیة و الرقابیة في سیاق ( الإطار المؤسسي للبرلمان الجزائري ".بن شیخ، عصام-80

:في، مقالات الدكتور عصام بن شیخ،)"التجربة النیابیة

post_4853.html-http://issame1982.blogspot.com/2014/06/blog.

، القانون الدستوري، "المسار ینتقل إلى مرحلة الاستكمال: تعدیل الدستور".عمار، عباس-81

:  د عمار عباس، جامعة معسكر، الجزائر، في.مدونة أ

gspot.comhttp://ammarabbes.blo.

، القانون الدستوري الجزائري، مدونة "2008قراءة في التعدیل الدستوري لسنة ".عمار، عباس-82

: د عمار عباس، جامعة معسكر، الجزائر، في.أ

-20082009-2009-http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008

1.html-1996.

:البصریةالصوتیة و التسجیلات -ب

: ، تسجیل صوتي في"مداخلة في الإذاعة الوطنیة حول تعدیل الدستور".عمار، عباس-83

http://ammarabbes.blogspot.com/2016_02_01_archive.html.

فیدیوبالمجلس الشعبي الوطني،في جلسة الاسئلة الشفویة " الطاهر میسوم"مداخلة النائب -84

.https://www.youtube.com/watch?v=qzlkEBRER5s: في

http://issame1982.blogspot.com/2014/06/blog-post_4853.html
http://ammarabbes.blogspot.com/
http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009-20082009-1996-1.html
http://ammarabbes.blogspot.com/2012/04/2008-2009-20082009-1996-1.html
http://ammarabbes.blogspot.com/2016_02_01_archive.html
https://www.youtube.com/watch?v=qzlkEBRER5s
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فیدیو في جلسة الأسئلة الشفویة بالمجلس الشعبي الوطني، " طاهر میسومال"النائب مداخلة -85

: في

https://www.youtube.com/watch?v=b3z5aRXxTqk&nohtml5=False.

:المواقع- ج

: فيالرسمیة، الشعبیة، الجریدةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة -86

http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm.

مشروع قانون ضمن المصادقة علىتی"، 03/11/2008بیان مجلس الوزراء المنعقد یوم -87

http://www.el-:، في"تعدیل الدستور

mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm.

: حصیلة الدورات، فيوزارة العلاقات مع البرلمان،-88

http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/hasila_1.htm.

http://www.agora-: بوابة التنمیة البرلمانیة، في-89

parliamentary_media_article-parl.org/sites/default/files/3.

II.الفرنسیةباللغة:

90- Robert A. Packenham .“Approaches To The Study Of Political

Development”, Article, Johns Hopkins University Press,2009.

https://www.youtube.com/watch?v=b3z5aRXxTqk&nohtml5=False
http://www.joradp.dz/HAR/Index.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/president/communiques/recherche.htm
http://www.mrp.gov.dz/Ministere_Arabe/hasila_1.htm
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/3-parliamentary_media_article
http://www.agora-parl.org/sites/default/files/3-parliamentary_media_article



